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 اسهل عن بعد من تم التحميل



 

 ( إسلاميوالثاني )اقتصاد  الأولاللقاء الحي 

 

 لتوس  يي الأمور ودد  اإسسراف والتقتير المعنى الأولا: اللغةقتصاد يي تعريف الا

 : السهولة المعنى الرابع: إتباع سبيل الرشاد المعنى الثالث : استقامة ال ريق المعنى الثاني

 الله قصد السبيل( )ودلىتعالى  اإسيرا ، وقالالقصد استقامة ال ريق وضده  المحي :يي القاموس 

 قصد يي الأمور قصدا أي توس  و لب الأمد ول  يجاوز الحد المنير:يي المصباح  اما

 يي مشيك( أي توس  ييه سبحانه )واقصداقتصد يي النفقة قال  المعج  الوسي : اما

تجعل يدك مغلولة إلى دنقك ولا  تعالى )ولابين اإسسراف والتقتير ويدل دلى ذلك قوله الاص لاح: الادتدالمعناها يي 
 تبس ها كل البس ( 

 حاجتين(حاجة بين  )يعنيبأنه رتبه بين رتبتين  الاقتصاد: دبد السلا درف العز بن 

 لاايرا  ولاتفري ( )يعنيان الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلتين ددل وحكمهالجوزيه:وجاء يي كتاب الروح لأبن قي  

 يعني من وضع الانسان ( )وضعيالاقتصاد يي الاص لاح الوضعي:

يقصد به ا لاقات الاقتصاديين الوضعيين وتعريفه  لعل  الاقتصاد الذي ظهر يي أواخر الربع الأخير من القرن الثامن دشر 
 تأسيس دل  الاقتصاد الوضعي وينسب إليه 

 قال الدكتور التعريفات السابقة مروا دليها سريعا

 مه تعدد تعريفات الاقتصاد الوضعي ونشير إلى تعريفين من هذه التعريفات:

 ً ً وتوزيعا  هو العل  الذي يهت  بدراسة الثروة إنتاجا

 بديله هو العل  الذي يهت  بدراسة سلوك اإسنسان كعلاقة بين غايات متعددة ووسائل نادرة ذات استعمالات 

 هذا التعريف يشير إلى جزأين هما:

 دراسة غايات متعددة وهي الحاجات والرغبات ،

دلى الموارد:  وي لقوبديله  الوسائل النادرة وهي الموارد والتي توصف بأنها ذات استعمالات واستخدامات متعددة 
 الانتاج دناصر 

وهذا يمثل انه لو ل  يوجد هناك ندرة ل  تكن هناك مشكلة اقتصادية ول  يكن هناك دل  اقتصاد لان الموارد النادرة مشكلة 
 وهي أساس دل  الاقتصاد

 تعريف الاقتصاد من قبل المجتهدين المهتمين بدراسة الاقتصاد اإسسلامي:

 رأيين:اإسسلامي دل  أ  لا يزال دبارة دن توجيهات ومبادئ ول  يصل إلى النضوج العلمي؟ هناك  هل يعتبر الاقتصادس / 

 صفة العلمية دلى الاقتصاد وهذه المجمودة قدمت ددة تعريفات منها: إ لاقهي التي لا ترى المجمودة الأولى 

 

 الاقتصادية ال ريقة التي يفضل اإسسلا  اتبادها يي الحياة 

 كل ما يوجه النشا  الاقتصادي ويق لسياسات اإسسلا  ومبادئه هو دبارة دن 

 الثانية:المجمودة 

ييه الشرو  العلمية يلا مانع من إن ي لق دليه  وتويرهترى إ لاق صفة العلمية دلى الاقتصاد وانه بلغ النضج العلمي 
 دل  دلى الرغ  انه لا يزال بحاجه إلى المزيد من الت وير

 
 قدمت من هذه المجمودة: ومن التعريفات التي

 هو العل  الذي يهت  بدراسة الظاهرة لاقتصاديه يي مجتمع إسلامي 



 

يي إ ار الاقتصاديةمن اجل تحقيق الرياهة  الاقتصاديةأو  اإسنتاجيةهو دل  دراسة وتحليل سلوك الفرد اتجاه الموارد 
 هذا التعريف شامل ونحن معه  () اإسسلامية الشريعة 

 التعريف الثاني انه يشتمل دلى بعدين أساسيين:نلاحظ من 

 ) بعد تحليل اقتصادي (البعد الأول

من خلال الالتزا  بإحكا   اإسنتاجيةالبعد العقدي أو الديني وهذا البعد يؤثر يي سلوك الفرد ودلاقته بالآخرين أو بالموارد 
 العلاقات المنضمة لكثير من أوجه هذه  اإسسلاميةالشريعة 

يي  الاقتصاديةالتحليلي الاقتصادي حيث تت  الاستعانة بالتحليل الاقتصادي العلمي لمواجهة المشكلات  البعد اني:الثالبعد 
 والمجتمع المجتمع كالاستهلاك واإسنتاج والتوزيع وغيرها بما يحقق زيادة يي المنايع وتقليل المضار التي يتحملها الفرد 

 أكثرالمرجو وضع أسئلة دلى شكل صح وغل  وأيضا خيارات لتثبيت المعلومة 

 خلال التعريفات السابقة يمكن استنتاج الموضوع الذي يهت  بها دل  الاقتصاد اإسسلامي وهو الظاهرة الاقتصادية 

وع دل  الاقتصاد موضهذا باختصار سلوك اإسنسان يي مجال اإسنتاج والاستهلاك والتوزيع هي الظاهرة لاقتصادية:
 الاسلامي 

 مه اإسسلامي:جوانب دراسة موضوع دل  الاقتصاد 

 الجانب المذهبي:

 الاقتصاديةالقي  والقوادد التي ترتكز دليها الظاهرة هو 

 الجانب النظري أو التحليلي:

من حيث تحليها وتفسيرها ومعرية ما تجري دليه من سند واستخراج  الاقتصاديةوهذا الجانب يهت  بدراسة الظاهرة 
 واستنتاج ما ييها من دلاقات بهدف وضع التعليمات والقوانين الاقتصادية يي الاقتصاد اإسسلامي 

 الجانب الت بيقي أو السياسات الاقتصادية:

ة للمجتمع اإسسلامي ويي الوقت نفسه تعالج ما ويعنى بدراسة السياسات والت بيقات التي تتفق مع القي  والقوادد الحاكم
 )يعني يي ظل الشريعة اإسسلامية(يواجه المجتمع من مشكلات اقتصاديه يي كل زمان ومكان 

 من ملخص خيال الثانية المحاضرة

 الاقتصادي:تعريف النظا  

 نه الاقتصادية هو مجموده من الأسس والقوادد والتشريعات التي يختارها وي بقها المجتمع لتنظي  شؤو

 اإسسلامي:مفهو  النظا  الاقتصادي 

 الاقتصادية التي يسير دليها المجتمع لتنظي  شؤونه  اإسسلاميةهو مجمودة من القوادد والأسس المأخوذة من الشريعة 
وتتصف هذه القوادد والأسس بالتنظي  والتراب  والتناسق ييما بين أجزائها بما يريع كفاءة المجتمع يي الاستفادة من 

 المتاحة موارده وإمكاناته 

 

ثلاثة أقسا   تقسيمها إلىاإسسلامي  حيث يمكن  المجتمعيي  الاقتصاديةاإسسلامي أو أقسا  الشؤون  الاقتصاديمها  النظا  
 هنا(محاضرة الثالثة بخيال ولكن الدكتور ذكرها )هذا بال

 تنظي  العلاقات الاقتصادية بين أيراد المجتمع الأول:

 الثاني : تنظي  دلاقة الأيراد بالموارد اإسنتاجية 

 الثالث: تقدي  الحلول الاقتصادية المناسبة للمشكلات الاقتصادية

 

 ك  نظا  موجود بالعال ؟س / 

 الرأسمالي والنظا  الاشتراكي والنظا  اإسسلاميثلاثة وهي النظا  



 

 النظا  اإسسلامي النظا  الاشتراكي النظا  الرأسمالي

هو نظا  يقدس الحريه و تعريفه
دا  يتيح للفرد حرية امتلاك  استخ

دوامل انتاج تهدف الى تحقيق 
الرياهيه المادية  

يحاول الوصول للعدالهالاجتماديه 
 الاساسي و تعظي  الربح هديه 

 مؤسس النظا  الرأسمالي

( من خلال اسمثنشأ دلى يد ) ادم
 كتابه ثروة الأم  

جون ،ديفيد ريكاردو ) وأيضا
 ،مالس

 خصائصه

 الملكية الخاصة )الملكية الفردية(

حرية الاقتصاديه وهذه تشمل حرية 
اإسنتاج وحرية الاستهلاك التصرف 

 واختيار المهنة والتنقل

يحرك وجود حايز الربح الذي 
النشا  الاقتصادي ويديع إلى إقامة 

 المشرودات والقيا  بالاستثمارات

آلية السوق وأهميتها ودورها يي 
 توزيع الموارد وتحديد الأسعار

 أهمية المنايسة وسيادة المستهلك

 عدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية

 ديوبه

انه يؤدي إلى المزيد من التفاوت 
 والثرواتيي توزيع الدخول 

بروز الشركات الاحتكارية الكبرى 
حيث انه مع وجود دنصر المنايسة 

إلا أن أدوات هذا النظا  كالحرية 
الاقتصاديه وأسلوب التمويل 

المعتمد دلى الفائدة يدد  دور هذه 
 الشركات 

 ظهور التقلبات الاقتصاديه الحادة 

للمنافسة أثار سلبيه عديدة ومن 

) وجود أهم تلك الآثار السلبية 

النفقات الباهظة لدعاية والإعلان 

 من اجل الترويج لسلع وهي في

 الحقيقة لا تعبر عن الحقيقة في الغالب (

 تعريفة

النظا  الذي تمتلك ييه 
الدولة جميع دناصر 
اإسنتاج أي تلغى ييه 

الملكية الفردية وتوجه 
الموارد إسشباع الحاجات 

لا تحقيق الربح  الأساسية
بل تحقيق المزيد من 

العدالة والمساواة بين 
 أيراد المجتمع 

 النظا  الاشتراكي مؤسس

هاج   ماركس( الذي)
النظا  الرأس مالي 

واتهمه بال بقية 
 واستغلال العمال 

 خصائصه

الملكية العامة لعناصر 
 اإسنتاج

اإسشباع الجمادي 
للحاجات وليس لتحقيق 

 الربح

لى أساس توزيع الناتج د
 العمل

وجود جهاز التخ ي  
 المركزي

 وسلبياته  ديوبه

إهمال مبادئ الملكية 
الفردية والحرية 

الاقتصايه والدور المه  
 الآلية السوق  

ادتماده دلى جهاز 
التخ ي  المركزي 

المسئول دن اتخاذ الاف 
القرارات الاقتصاديه 
اليومية مما أدى إلى 
وجود جهاز يتصف 

والتعقيد بالبيروقرا ية 
 اإسداري

اغفل الجوانب 
الاقتصاديه والاجتمادية 

 والدينية بما لها 

من تأثير سلبي دلى 
وإنتاجية سلوك الفرد 

 ومبادراته

مجمودة من القوادد والأسس المأخوذة من الشريعة  وهتعريفة
اإسسلامية التي يسير دليها المجتمع لتنظي  شؤونه 

الاقتصادية  وتتصف هذه القوادد والأسس بالتنظي  والتراب  
والتناسق ييما بين أجزائها بما يريع كفاءة المجتمع يي 

 الاستفادة من موارده وإمكاناته المتاحة 

 كاملة(  إسلاميةشريعة  )هو جزء من خصائصه

ويمكن إبراز ذلك قائ  دلى العقيدة اقتصاد: أنه الخاصية الأولى
القاددة التوحيد  الأولى: ةالقادد التالية:من خلال القوادد 

قاددة الجزاء  القاددة الثالثة :الاستحلايقاددة  الثانية :
 الاخروي

 والعامة: هي الجمع بين المصلحتين الخاصه الخاصية الثانيه

 يهو يرادي ان يكون تصريه محققا لاهداف ثلاثة:

 تحقيق مصلحه ذاتيه مباحه له  أولا: 

ألا يتعارض تحقيق تلك المصلحه مع مصلحه الغير أو مع ثانيا:
 مصلحه المجتمع    

ادتبار المصلحهالاخرويه بجانب المصلحهالدنيويه  ثالثا :
 وتحقيق الكفايهالاقتصاديه للفرد واسرته

:التكامل بين اشباع الجوانب المادية  صية الثالثهالخا
 والمادةوالمعنويه أو الجمع بين اشباع حاجات الروح 

 : وهي اقرار الملكيتين الخاصه والعامة:  الخاصية الرابعه

 رئيسيتين:من ناحيتين  الملكيةموقف الاقتصاد الاسلامي من 

ان المالك الحقيقي للاشياء هو الله وأن ملكيه  الناحية الاولى:
 البشر ملكية استخلاف

أنه يأخذ بازدواجية او بالجمع بين  : الثانيةالناحية 
 الملكيةيرب  الاقتصاد الاسلامي تلك والخاصهالملكيةالعامة

يحمي الحق من سوء استخدا  صاحبه الاولويحميها بسياجين:
يحمي صاحب حق الملكيه الثانيولهذا شرع الحجر دلى السفيه

من ادتداء غيره دليه ولهذا شرع حدا للسرقة وأيضا احكا  
 الغصب 

 المنضب ةالاقتصادية  الحريةاقرارالخاصية الخامسه

انه اقتصاد غير قائ  دلى الربا أو انه الخاصيه السادسة 
 اقتصاد لا ربوي

 يي تحري  الربا يوائد دديدة:

الى قاددة  الاقتصاديةاإسسلاميةيؤدي الى اخضاع المعاملات 
 بالغر  شردية هي الغن  

 هي وسيله للظل  الربويةالثابتةالفائدة -2

 انه اقتصاد قائ  دلى الاخلاقالخاصيهالسابعه

 بين الاخلاق والاقتصاد للا يفصالاقتصاد الاسلامي 

 اقتصاد وس ي انهالثامنة الخاصية 

 



 

 الاشتراكي وبين النظام الاقتصادي الإسلامي في عدد من المبادئ التي تقوم عليها:المقارنة بين النظام الرأس مالي والنظام 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظا  الرأس مالي

 

 النظا  الاشتراكي

 

 النظا  الاقتصادي اإسسلامي

 



 

 

مبدأ الدين 
 أو العقيدة

نشأ يي بيئة دلمانيه تفصل 
الدين دن الدولة هذا النظا  
نشأ دلى يد ) ادماسمث( من 

 كتابه ثروة الأم   خلال

 

لا إله والحياة اقترن بعقيدة اإسلحاد أي 
يلا تأثير للدين م لقا دلى  ماده

الاقتصاد و)كتاب ماركس( رأس المال 
ويعتبرون ينتقد ويعارض الرأس ماليه 

  الشعوبالدين أييون 

 

الدين يوجه الاقتصاد والاقتصاد يرتب  بالدين 
 دنه دقيدة وشريعة يهو لا ينفصل 

 

مبدأ الملكية 
 الفردية 

 

للفرد الحق يي تملك وسائل 
اإسنتاج دون قيود أو شرو  

ولأيراد يتملكون دناصر 
 اإسنتاج

الملكية دامه ولا يحق للفرد أن يتملك 
ملكيه خاصة به ويعتبر الفرد مجرد 

 أجير لدى الدولة 

يحق للفرد إن يتملك وسائل اإسنتاج ويق 
ضرار الضواب  والقيود الشردية ودد  اإس

 بمصلحة الجمادة

مبدأ الحرية 
ألاقتصاديه 

وتدخل 
 الدولة  

 

تعتبر الحرية م لقه والدولة 
لا تتدخل يي الشئون 

الاقتصادية وللفرد م لق 
الحرية ولكن بعد أزمة الكساد 

  صارت 9121العالمي دا  
الدولة تتدخل يي النشا  

 الاقتصادي يي بعض الجوانب 

 

الاقتصاد  الدولة هي التي تدير وتوجه
وتشرف دليه دبر جهاز التخ ي  

 المركزي وليس للفرد الحرية 

 

الأصل دد  تدخل الدولة يي النشا  الاقتصادي 
إلا إذا ددت الحاجة لذلك والتدخل يكون لهذه 
) المصلحة ولهذا يقو النبي صلى الله دليه وسل 

 ددوا الناس يرزق بعضه  من بعض( 

 مبدأ الربح

 

الهدف الرئيس : يعتبر الربح 
والأساس والمه  لبقاء 

المشروع واستمراره وهو 
 الذي يديع للاستثمار 

الربح ليس هدف  وإقامة المشاريع 
هدف اجتمادي متمثل يي تامين السلع 
التي يحتاجها الناس لسد حاجته  وقد 

تكون المشاريع خاسره ومع ذلك 
 تستمر

الربح هدف اقتصادي ولكنه ليس الهدف 
 الرئيس  

 

مبدأ آلية 
السوق 
 )جهاز
 الثمن(

 

الأسعار تتحدد من خلال قوى 
العرض وال لب والتسعير 
مريوض م لقا وللسوق 

شرو  للتحقيق المنايسة 
التامة ولا يوجد قي  ومبادئ 
 تحك  السوق يي هذا النظا  

 

الدولة هي التي تنتج وتمتلك المشاريع 
وتحدد الأسعار ولا وجود لقوى العرض 

 وال لب ييه 

 

 

 

 

الأصل أن الأسعار تتحدد من خلال تفادل قوى 
إلا دند  رلا تسعال لب والعرض والدولة 

والحاجة والسوق يعمل من خلال  الضرورة
 الأمثلةومن  أخلاقيةضواب  شرديه ومبادئ 

دلى ذلك تحري  الربا والغش ولاحتكار وإذا 
 وجد يان الدولة لها الحق يي التسعير والتدخل



 

 اللقاء الحي الثالث
 

 يجمع الاقتصاد الإسلامي بين المسؤوليتين الذاتية والمسؤولية القضائية والإدارية في تناسق محكم بخلاف النظم الاقتصادية الوضعية.
 
 

 
 

 وتحقيق النمو  جالإنتا كتوظيف الكامل أي تشغيل جميع عناصر : أهداف فرعيةكن أن يشتق من هذه الأهداف موي
 الاقتصادي وهذه الأهداف تعتبر بمثابة الوسائل التي تسهم في تحقيق الأهداف الكبرى.

 
 
 

ييما صها الأهداف الكبرى لهذا النظا  يمكن تلخيصها ييما يلي الأهداف الكبرى لهذا النظا  يمكن تلخي
يلي

ي الهدف الثالث تخفيض التفاوت ي
 توزيع الدخول والثروات 

راد وهذا لا يعني إزالة الفوارق بين أي
ة المجتمع تماما لأن ذلك يخالف الف ر

ثلة التي ي ر الله الخلق دليها والمتم
يي تفاوته  يي قدراته  العقلية
اوت والجسمية التي تعتبر أه  من التف

ض يسخر بعضه  لخدمة بع  يي المال
 وياضل بينه  يي الدنيا

رق إذا ل  يكن المقصود يي إزالة الفوا
؟تماما يما يعني تخفيض التفاوت

ة يي يعني كراهية الشارع تركيز الثرو
ن  ائفة معينه يي المجتمع ووجوب أ

يكون المال متداول بينه  

اديةالهدف الثاني تحقيق القوه والعزة الاقتص

حيازة كل الوسائل الممكنة لتحقيق :القوة
 المصالح المختلفة 

ن حيازة المصادر الذاتية التي تغني د:العزة
 الوقوع تحت سي رة الآخرين

انية وهذا يعني استقلالية اتخاذ القرارات مع إمك
 الاستغناء بالموارد الذاتية دن الآخرين 

تلف تعد القوة الاقتصادية الركيزة لتحقيق مخ
تي أنواع القوة المادية بجانب القوة اإسيمانية ال

 هي المن لق و الأصل لكل قوة

سؤال ماذا تت لب القوة الاقتصادية ؟

اقات تت لب القوة الاقتصادية إدداد وتويير ال 
رية اإسنتاجية المادية إلى جانب إدداد القوة البش
ة يي التي تست يع الاستفادة من ال اقات المادي

إ ار من النظ  ذات الكفاءة لديع يادلية هذين
قد  الجانبين بما يسه  يي تحقيق النمو والت

 الاقتصادي

الهدف الأول تحقيق مستوى 
معيشي مناسب لكل يرد يي 

المجتمع 

من خلال جهوده الذاتية يالكسب 
للنفس أو للأسرة أو لمن يعوله 
الشخص واجب دلى كل قادر 

مست يع 

إن دجز دن الكسب إما لسبب 
ذاتي أو خارجي وكان يقيراً يإن 
الشريعة أوجبت إدانته دلى 
أقاربه يإن ل  يوجد له أقارب 
يإن بيت مال الزكاة يوير له 

 مستوى الكفاية 



 

 لمشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلاميا
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

المشكلة الاقتصادية 
بين الاقتصاد 

الوضعي والاقتصاد 
الإسلامي

طبيعة وعناصر: 9
وأهمية المشكلة 

.الاقتصادية

الأدلة والأسباب المن قية : 2
والشردية إسقرار المشكلة 
الاقتصادية يي  المجتمع 

 اإسسلامي

حل أو مواجهة المشكلة : 3
الاقتصادية بين الأنظمة 

الاقتصادية الوضعية والنظا  
   الاقتصادي اإسسلامي

،   بيعررررة أو مضررررمون المشرررركلة الاقتصرررراديةالعنصررررر الأول:
للإنسررران حاجرررات ورغبرررات متعرررددة يسرررعى إسشررربادها مقابرررل 

 موارد تتصف بالندرة النسبية 
أهمهررا أنهررا هررذه الحاجررات والرغبررات لهررا خصررائص دديرردة: 

متجررررددة ومتنودررررة ونسرررربية ، ويعمررررل اإسنسرررران باسررررتمرار 
إسشررربادها بشررركل منرررتظ  ولكرررن يررري ضررروء هرررذه الحاجرررات 

 بيعرررة المررروارد التررري تسرررتخد  العنصرررر الثررراني: . المتعرررددة

 إسشباع تلك الحاجات 
وللمرررروارد أيضرررررا صرررررفات وسررررمات ومرررررن صرررررفاتها: تعررررردد 

 ستخدا  وقابلية الاستبدال الا
 خلق الله سبحانه وتعالى الموارد بشكلين رئيسين:

 موارد خلقها الله تعالى بويرة م لقة، الشكل الأول:
 ،موارد خلقها الله تعالى بقدر محدود الشكل الثاني:

 دناصر المشكلة الاقتصادية تتلخص يي دنصرين:
 : الحاجات والرغبات العنصر الأول

 : الموارد الاقتصادية الثانيالعنصر 
وتظهر المشركلة الاقتصرادية نتيجرة تعردد الحاجرات والرغبرات 

 مقابل ندرة الموارد 
 أهمية المشكلة الاقتصادية تتلخص يي ثلاثة أوجه:

أنهرررا تعتبرررر جررروهر الدراسرررات الاقتصرررادية،  *الوجررره الأول:
 ويعتبر استمرارها استمرار لتلك الدراسات 

 أنها سبب نشأت دل  الاقتصاد  الوجه الثاني:*

إن المرررذاهب والرررنظ  الاقتصرررادية تنودرررت  *الوجررره الثالرررث:
 واختلفت ييما بينها تجاه المشكلة الاقتصادية

 
 

العنصر الثاني الأدلة والأسباب الشرردية والمن قيرة إسقررار 
 الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد اإسسلامي المشكلة 
الآيررررات القرآنيررررة الصررررريحة دلررررى وجررررود مشرررركلة * أولاً:

 اقتصادية يواجهها الفرد والمجتمع
 أيضا من الأدلة والأسباب إسقرار المشكلة الاقتصادية * ثانيا:

إن مرررن أقسرررا  النررردرة مرررا يعررررف بالنررردرة النسررربية وهررري 
قتصادية وهي تعني قلتها المقصودة دند دراسة المشكلة الا

دلررى المسررتوى الجزئرري أو اإسقليمرري وهرري ترررتب  بظررروف 
الزمرران والمكرران ومررن معانيهررا ودلالاتهررا صررلاحية المررورد 
الواحد لأكثر من استخدا  مما يعني يتعين معه الاختيار مرن 

 بين هذه الاستخدامات 
 المشكلة الاقتصادية أقرها بعض السلف* ثالثاً:
المشكلة الاقتصادية المحرك الرئيسي للنشا  وجود * رابعاً:

 الاقتصادي
ليست المشكلة الاقتصرادية ذات مسرتوى ثابرت برل * خامساً:

 قد تزيد حدتها أو تخف
نفي المشركلة الاقتصرادية قرد يتعرارض أو لا يتفرق * سادساً:

 مع المقصود من بعض الأمور الشردية

 

 ثالثا: مواجهة أو حل المشكلة الاقتصادية 
 إن كل نظا  اقتصادي يقو  دلى أساس استخدا  أدواته يي اإسجابة دن التساؤلات التالية :

 أي تحديد الحاجات أو الرغبات التي يحتاجها المجتمع نودا أو كما حسب أهيمتها   ماذا ينتج؟!
 أي ما ال ريقة التي تتبع يي اإسنتاج وأيها يعتبر أيضل من غيره ؟!  كيف ينتج ؟!
 أي تحديد  ريقة توزيع السلع والخدمات دلى الأيراد سواء كانت سلع استهلاكية أو إنتاجية  لمن ينتج؟!

الررنظ  الاقتصررادية تختلررف ييمررا بينهررا برراختلاف أدواتهررا وسياسررتها الترري تقررهررا بشررأن مواجهررة المشرركلة 
 الاقتصادية 

هرذا النظرا  دلرى آليرة السروق،  يعتمرد بالنسبة لحل المشكلة يي النظرا  الاقتصرادي الرأسرمالي بإيجراز: أولا
 ومن خلال جهاز الأسعار "أو الثمن" لمواجهة المشكلة الاقتصادية المرتب ة بالسلع والخدمات الخاصة 

  تتحدد الأسعار السلع والخدمات ودناصر اإسنتاج ويقاً لتفادل قوى العرض وال لب 

 نردرة النسربية وحاجرات ورغبرات يعمل "جهاز الثمن" دلى تحقيق التوازن بين موارد المجتمع ذات ال
 الأيراد المتعددة

  دور جهاز الأسعار أو الأثمان ييما يتعلق اختيار  ريقة اإسنتراج والتري تتحردد درن  ريرق تفادرل قروى
ال لب والعرض حيث يقول المنتجون بناء دلى هذه الأسعار باختيار التوليفرة أو المجمودرة مرن هرذه 

  اإسنتاج بنفس الجودة وبأقل التكاليف وذلك لتحقيق أقصى ربح العناصر ويقا لأسعارها التي تحقق له
 ممكن  

  الفرد أو ما يعبر دنه بالق اع الخاص انه هو المسئول الأول دن اإسنتاج يي المجتمع 

 ويتحردد هرذا يحصل كل يرد شارك يي العملية اإسنتاجية دلى دائد أو دخل مقابل إسهامه يري اإسنتراج  
 العائد بعاملين:

 سعر دنصر اإسنتاج السائد يي السوق العامل الثاني:دار ما يمتلكه من دناصر إنتاجية مقالأول: العامل
 

 



 

 اللقاء الحي الرابع

 ً  حل المشكلة الاقتصادية يي النظا  الاشتراكيثانيا

 ادتمد هذا النظا  دلى جهاز التخ ي  المركزي كأداة وحيدة لمواجهة المشكلة الاقتصادية

 
 

 

 

 

النظام الاشتراكي 
فشل في تحقيق العدالة 

 الاجتماعية:

 او كل مما يلي من

اسباب انهيار او 
 :النظا  الاشتراكي

  إهمال مبادئ الملكية الفردية والحرية الاقتصادية والدور المه  الآلية

 السوق 

  ادتماده دلى جهاز التخ ي  المركزي المسئول دن اتخاذ الاف القرارات

اليومية مما أدى إلى وجود جهاز يتصف بالبيروقرا ية والتعقيد  الاقتصادية

 اإسداري

 والاجتمادية والدينية بما لها من تأثير سلبي  الاقتصاديةالجوانب  أغفل

 وإنتاجية ومبادراتهدلى سلوك الفرد 

  النظا  الرأس مالي والنظا  الاشتراكي يتفقان يي أن حل المشكلة بصفة

 غير ممكن ولكن يت  التعامل معها مع وجودها نهائية 

 

 

 

 

 

تضع الدوله خطة شاملة تحدد الاولويات

: التخ ي  المركزي 
موجه من مسؤولين 

( من الادلى ) الدوله 
(الاسفل ) الى الشعب 

: التخ ي  اللامركزي 
الخ ه موجهه من 
القادده الى القمه

مدى قربه من الوحدات اإسنتاجية: العنصر الثاني 

مدى توير العنصر اإسنتاجي : العنصر الأول 

:يت  تحديد أسلوب اإسنتاج لكل وحدة إنتاجية وذلك بالادتماد دلى دنصرين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

سياسة الاقتصاد 
ة اإسسلامي لحل المشكل
ى الاقتصادية تقو  دل

:ركائز ثلاثة 

ان تنظي  سلوك اإسنس
وتربيته

 / دلاقة اإسنسان بربه 2

/ دلاقة اإسنسان بغيره أو 3
 بمجتمعه 

 

/ علاقة 1 

الإنسان 

بالموارد 

 الاقتصادية

تقو  هذه العلاقة بين المسل  وأخيه دن 
 ريق غرس مبدءا الأخوة اإسسلامية بين 

المسلمين ويي نفوس أيراد المجتمع 
اإسسلامي والتي جاء اإسسلا  بتنظيمها 

/ د ف الغني دلى 9وهذه العلاقة تت لب :
سساته / مشاركة هذا الق اع بمؤ2الفقير 

ومنشآته يي القيا  بالأدمال الخيرية أو 
/ دد  استخدا  الفرد لموارده 3الت ودية 

/ببيان أحكا  4يي اإسضرار بالآخرين 
البيوع وشرو  اإسجارة وبيان أحكا  

 / حماية أموال المسل 5الشركات وغيرها 
  من ادتداء الغير دليه

الرئيس  المدخل  هذه العلاقة تعتبر 
المشكلة الاقتصادية وتقو  لعلاج 

دلى ضرورة اإسخلاص لله تعالى 
يه يي جميع شئون  توكل دل وال

توكل  ال الحياة  مع بذل الأسباب لان 
وسائل  ومن يقتضي بذل الأسباب 

لمسل   داء ا لعلاقة أ تقوية هذه ا
لوجه الأكمل ادات دلى ا لعب  ل

بتقوى الله سبحانه يي جميع   تزا   والال
لمخرج لكل ضيق قد  الأمور يهي ا

لمجتمع لفرد وا  يصيب ا

 

 

 

العلاقة  باختصار تقو  هذه 
دلى مبدأين أو دلى 

 قاددتين 

لمبدأ الأول:  دلاقة ا
 تسخير 

ثاني: دلاقة  لمبدأ ال ا
ية   مسئول

 

ئل  لعديد من الوسا يمتلك الاقتصاد اإسسلامي ا
نميته  التي تسه  يي حفز اإسنتاج وت والأدوات 

 الاقتصاديةكركيزة أساسية يي مواجهة المشكلة 
يلي: نوم ئل والأدوات ما    9أه  هذه الوسا

 ً ا ً وواجب ً هاما يويا يعتبر اإسسلا  اإسنتاج دملاً دن
المسل   يه  لمال   نهى اإسسلا  دن كنز ا2يثاب دل

تداول  )الموارد( وحبسها دن ال

مهمه جدا    شجع اإسسلا  اإسنفاق الاستثماري 3
  يتبنى الاقتصاد اإسسلامي 4 تجي صح او غل 

نتج مُ لل الحوايز  نمية  إن-5تقدي   إلى ت مما يؤدي 

. الزكاة  تاج وتطويره   الإن

 

الماتمييع لاسييت دام هييي إتا يية الفرليية المتسيياوية لاميييع أفييراد 

قييدراتهم التييي سيي رها م لهييم ميين خييلا  ملييية السييو  بمييا يحقيي  

نفعهم مع الاهتمام بالفئات غير القادرة على الكسب بميا يحقي  لهيم 

 مستوىً معيشي مناسب .

يمتلك الاقتصاد الإسلامي العديد من الأدوات والوسائل التي تسيهم 

إن سياسة الاقتصاد الإسلامي في / 1في تحقي  ذلك ومنها ما يلي :

تسيهم / 2الإنتاج وتنميته من خلا  إنتاج السيلع وال يدمات النافعية 

طبيعة نظام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي القائم على ثيلا  دعيائم 

أ. التوزيييع وهيي ه الييدعائم إجمييالا هييي :رئيسيية فييي تحقييي  العداليية 

 لتوزيع .الش صي للثروة .ب. التوزيع الوظيفي .ج. إعادة ا

 

الإسلامي فيما يتعل  بتوزيع مصادر الثروة إليى يسعى الاقتصاد الدعامة الأولى ) التوزيع الش صي للثروة (

/ت فيييا التفيياوت بييين الأفييراد وحييبطه فييي  ييدود 1 الاعتييداد أو الاعتنيياه بةهمييية تييوفير العداليية ميين خييلا :

/تييدخل الملكييية العاميية والملكييية الفردييية علييى مصييادر الثييروة ميين خييلا  الاهييد البشييري والمييا  2معقوليية. 

الاجتمياعي ة على مصادر أخرى وذلك من اجل تحقيي  التيوازن الاقتصيادي و / تدخل الملكية العام3ال اص.

الدعامية / الدعامية الثانيية أو المر لية الثانيية ) التوزييع اليوظيفي لليدخل أو اليدخو (في الماتمع الإسلامي .

ي على تسهيل   الاقتصاد الإسلامإعادة توزيع الدخو  والثروات  الثالثة أو المر لة الثالثة ) إعادة التوزيع (

(الوقيييييييييييييييييييييييييييييييييا 3 (الكفارات 2 (الزكاة 1:تحقي  العدالة من خلا  أدوات رئيسة يتميز بها ومن أبرزها

 ( وغيرها.6(الإر  5 (الأحا ي 4 

 

حل المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر النظا  الاقتصادي اإسسلامي أو يي النظا  الاقتصادي ثالثا:
 اإسسلامي:

  مواجهة المشكلة الاقتصادية لا تعني القضاء دليها بصورة نهائية لأن هذا ليس يي مقدور

 السادة وهذه المشكلة إلى قيا   اإسنسان،

 عن غيره بأنه يضيف إلى جانب الوسائل يختلف أسلوب المواجهة يي النظا  الاقتصادي اإسسلامي

 المادية وسائل معنوية ذات اثر بارز ومه  يي تفعيل الوسائل المادية 

ويمكييين الإشيييارة إجميييالا إليييى تليييك 

/إنهيا تعتميد عليى 1الآثار فيما يلي :

/ميييين مصييييار  الزكيييياة 2الإغنيييياه 

 مصيييير  الغييييارمين وهييييو يت ييييمن

 ماييية النشيياط الإنتيياجي وتعييوي  

/ أن 4/ زكاة بهيمة الأنعام 3 المُنتج

الزكييياة غالبيييا تتكيييرر كيييل عيييام مميييا 

 يحفز على الإنتاج والاستثمار

 



 

 )اقتصاد إسلامي(والسادس اللقاه الحي ال امس 

 

 

 وزيادتها سواء كانت سلع أو خدمات.اخذ الاقتصاد الإسلامي بالمفهوم الواسع للإنتاج والذي يشمل توليد المنافع 
وهو يشمل طبعاً إنتاج أنواع السلع المادية والخدمات غير المادية النافعة للإنسان بالإضافة إلى أهمية الجوانب النفسيية فيي 

 الإنتاج.
 في حين ركز الاقتصاد الوضعي بشكل كبير على الجانب المادي 

مفهوم الإنتاج 
في الاقتصاد 
 الإسلامي. 

 

 عبارة عن نشاط اقتصادي منظم يهدف إلى توليد منفعة أو زيادتها سواء كانت مادية أو معنوية.
 تجي صح وخطاالفرق بين مفهوم الإنتاج ومفهوم العمارة؟ 

 يعتبر مفهوم العمارة أوسع وأكثر عمقا من مفهوم الإنتاج. 
احي التنظيميييية. وتعنيييي الحضيييارة وتعنيييي التنوييييع بكيييل لان العميييارة تتضيييمن الإنتييياج كعمليييية فنيييية بالإضيييافة إليييى النيييو  ولميييا ا؟

 النشاطات 

تعريف الإنتاج 
في الاقتصاد 
 الإسلامي

 يعتبر الإنتاج وسيلة لإشباع حاجات الإنسان اللازمة لاستمرار حياته. 1.
 . الامتثال لأمر الله تعالى للإنسان بالعمل وبذل الجهد كوسيلة رئيسة لعمارة الأرض.2
 الإنتاج مقدمة أساسية لقيام الإنسان بأداء مسئولياته التعبدية التي كلف بها. يعتبر 3
 . تحقيق الفائض الذي من خلاله يواسي الفرد الآخرين من أخوانه4
. الإسهام في تحقيق العدالة في توزيع الدخول مما يينعك  إيجابياً عليى مسيتوى الرفاهية الاقتصيادية والاجتماعيية لأفيراد 5

 المجتمع.

 
اف الإنتاج أهد

أو أهمية 
الإنتاج: او 
 لما ا ننتج:

هي عباره عن التوجيهات والقواعد والتشريعات المنضمة للنشاط الإنتاجي الإنساني وعلاقته بالموارد الطبيعية من اجل 
مباحة تحقيق التوازن والاستقرار للنشاط الإنتاج ورفع مستوى كفاءته على نحو يحقق أهداف النظام في إطار الأساليب ال

 فيه.
 هذه الضوابط  ات طبيعة مختلفة فهناك:

مثل ضابط المشروعة وضابط منع الضرر وضابط منع ضوابط دائمة ملزمه أو مستحبة مثال ضابط الحلال والحرام -1
 مثل ضابط أولوية الإنتاج وضابط اتقان الإنتاجضوابط متغيرة بحسب الظروف الاقتصادية. -2 الاسراف

 
 
مفهوم ضوابط 
 الإنتاج:
 

 

تحقيييق نمييو متييوازي بييين -2تسيياعد علييى أزالييه التعييارض بييين السييلوك الفييردي ومقتضيييات العقيييدة أو مصييلحة المجتمييع -1
إبراز دور الإنسيان كموجيه وقائيد للعمليية الإنتاجيية وحمايتيه مميا يقيع علييه مين ظليم بشيكل -3القطاعات الإنتاجية المختلفة 

 خلال حمايته من التصرفات الضارة الناتجة عن سلوك الآخرين.مباشر و لك بإنتاج ما يضره أو من 

تمتيد أهميية الإنتيياج فيي الاقتصياد الإسييلامي -5تهيئيه المنياا الملائييم لعميارة الأرض وتنمييه الإنتيياج ورفيع مسيتوى كفاءتييه -4
 لتوثر في المجالات الاقتصادية الاخرى غير الإنتاج كالاستهلاك والتوزيع.

أهمية ضوابط 
 الإنتاج:

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ضوابط الانتاج

ضوابط متغيرةضواب  ثابتة اومستحبه

: أي مراداة الحلال والحرا   الضاب  الأول: المشرودية
مباحة حتى تقد  وجوب أن تكون السلع والخدمات المنتجة 

 نفع ولا تودي الى ضرر يفوق نفعها 
 مراداة هذا الضاب  يودي إلى اثار ايجابية منها:

 حماية حياة اإسنسان وحفظها جسميا ونفسيا 
 تحرير جانب ها  من موارد المجتمع كان من الممكن أن
تتجه إلى إنتاج السلع والخدمات الضارة قال 

يه  ويحل له  ال يبات ويحر  دل“تعالى 
 الخبائث "

 

الضاب  الثاني: منع اإسسراف أو يسمى 
 تحقيق الكفاءة الاقتصادية:

اهت  اإسسلا  يي توجيه الفرد والمجتمع 
بعد  اإسسراف يي استخدا  الموارد 

وإذا كان سواء استهلاكيا أو إنتاجيا 
ارتبا  اإسسراف بالسلوك الاستهلاكي 

واضح يان ضرره تمتد إلى النشا  
 اإسنتاجي

من صور اإسسراف يي استخدا  الموارد 
إضادة المال سواء بترك استثماره 
وتع يله أو إنفاقه يي غير وجه من 

 عأوجه الانتفا
ومن صور اإسسراف دد  مراداة 

الأولويات سواء بالنسبة للأيراد أو 
ومن صور اإسسراف مجتمع أو الدولةال

دد  إتباع الأساليب السليمة يي رداية 
 الأدوات والآلات الرأسمالية  

ومن صور اإسسراف شراء السلع قبل 
 وقت الاستفادة منها يعرضها للتلف 

 

 الضاب  الثالث منع الضرر:
قوله صلى الله دليه وسل  "لا ضرر 

وهذا الحديث من جوامع “ولا ضرار 
كلمة دليه الصلاة والسلا  ونص هذا 

ييوجب منعة الحديث ينفي الضرر 
 ويشمل الضرر الخاص والعا  م لقا

ويشمل ديعة قبل وقوده ب رق الوقاية 
 وريعه بعد الوقوع 

هذا الضاب  هو منع الفعل  وأصل
وهو دباره ما يتعلق باإسنتاجويي الضار

دن دملية اقتصادية تت  من خلال 
تعامل اإسنسان مع الموارد ال بيعية 

ييمنع الضرر المتعلق بالأيراد ويتوجب 
منعه م لقا ويشمل الضرر الخاص 

ويمنع الضرر يي النشا  والعا  
 الفردي إذا الحق الضرر بالغير 

الشردية تهدف إلى نفي  القوادد
الضرر المترتب دلى السلوك اإسنساني 

بل والسعي إزالته قدر إسمكان وتقد  
المصلحة العامة دلى المصلحة 

 الخاصة 
 ببارتكا رويحاول التوازن بين الأضرا

 الأخف وتجنب الأشد 
انه لذلك قررت الشريعة اإسسلامية 

 يتحمل الضرر الخاص لديع الضرر العا  
نواع اإسضرار بالمجتمع تلوث ومن اشد ا

 البيئة ال بيعية  
 

 

 الضاب  الرابع: ضاب  أولويات الانتاج:
يهت  هذا الضاب  بترتيب مجالات الانتاج ويق أهمية  

 السلع والخدمات 
اإسسلامية والتي يرى كثير من دلماء الشريعة 

 استقراء من نصوصها أن لها مستويات ثلاثة:
 ( المصالح الحاجية2ضروريةال( المصالح 9
 ( المصالح التحسينية أو التكميلية3 

ان توجيه الانتاج ويق ذلك يحقق العديد من الأهداف 
الاقتصادية من خلال تويير السلع الأساسية وهو ما 

ليها يودي الي زيادة حج  المنايع التي يحصل د
المجتمع من خلال موارده وذلك يتلاء  مع ما يعرف  

حيث أن المنفعة الحدية بقانون تساوي المنايع الحدية 
تتناقص كلما انتقلنا من استخدا  المه  إلى استخدا  

 اقل أهمية 
يتميز ترتيب مجالات الانتاج حسب الأولويات بأنه 

 ليس ترتيباً جامد ين بق دلى كل الأحوال والمجتمعات
 بل هو ترتيب مرن 

لا يعني الالتزا  بضاب  أولويات الانتاج إد اء كل 
الق ادات اإسنتاجية نفس القدر من الأهمية ولكن 
 المقصود أن لا يعتمد الاقتصاد دلى ق اع واحد 

 الآثار السلبية يي الادتماد دلى ق اع معين واحد:
: الادتماد المفر  دلى الخارج يي تويير السلع 9

 وما ينتج دن ذلك من أضرار مختلفة  والخدمات 
: نقص الخبرة والمعرية اإسنسانية واقتصارها دلى 2

ذلك الق اع مما يعني الحد من اكتساب وتنوع 
: إهدار العديد من الموارد أو دد  القدرة 3المهارات 

: شده تعرض الاقتصاد إلى 4 دلى الاستفادة منها 
جي مما تقلبات ذلك الق اع بسبب تقلب ال لب الخار

يعرض الاقتصاد والموازنة العامة وميزان المديودات 
 إلى هزات دنيفة توثر يي أداء الاقتصاد  

 

 الضاب  الخامس والأخير: ضاب  إتقان الانتاج:
اإستقان يي مجال الانتاج يستلز  ان يبذل الفرد 

الجهد يي الأساليب التي تسه  يي جودة المنتج 
 سواء كان سلعه نهائية أو وسي ة 

 أه  ما يسادد دلى إتقان إنتاج السلع ما يلي:
/الاهتما  بمواصفات المنتج بوضع أيضل 9 

التصميمات والمواصفات للسلعة مع المراداة 
مستخدميها وبأقل تكلفه حيث  تالدقيقة لاحتياجا

 ينبغي الموازنة بين الجودة والتكلفة ومن ذلك:
 الاهتما  بتأهيل العناصر البشرية 

 البحث العلمي والتسويقي 
 العملية اإسنتاجية التخ ي  المنظ  لجميع مراحل 

/العناية بالمظهر 3/الاهتما  بالمتابعة والرقابة 2
 الخارجي للسلعة من حيث التغليف والتعبئة والنقل 

 



 

 اللقاء السابع والثامن )اقتصاد إسلامي(
 هناك وجهات نظر حول تقسيم تلك العناصر بين الكتاب أو المهتمينعناصر الانتاج في الاقتصاد الإسلامي:

 مدمج التنظيم في العملالثلاثيإلى التقسيممنهم من  هب  .1
 الثنائيمنهم من  هب إلى التقسيم  .2
 .الرباعيإلى التقسيممنهم من  هب  .3

 المعيار الإسلامي المعول عليه لاعتبار الشي عنصر إنتاج هو:
  الإنتاجية.إسهام الشيء في العملية 

 الإسهام يكون مباشر وغير مباشر(. مراعاة الاعتبار الشرعي لهذا الإسهام( 

 بالغرم. دفع مال لمن يتجر به او يعمل به على ان يقتسم بينهما الربح فالغنم المضاربةتعني:
بسبب الإسهام في العملية الإنتاجية يستحق عنصر الانتاج العائد الذي يعود عليه سواء تمثل بصوره أجر لما ا؟

 الربح.أو جزء من 
 شركة المضاربة تختلف تماماً عن الإجارة: العمل،هناك نوعين من هنا قد يشكل تساؤل مفاده:

 في الإجارة:
 نجد ان العائد او الأجر محدد مسبقاً  وسلفاً وخدمه العمل هي الاخرى محدده سلفاً.

 في المضاربة:
 العائد غير محدد سلفاً  وكذا خدمة العمل فهي خدمه عامه وشامله لكل اوجه نشاط المشروع.

 :فإن النقود الإسلاميةمن وجهة النظر 
اما إ ا ظلت ساكنه او استخدمت في اغراض  إنتاجي،إ  تتحرك وتتقلب في عمل انتاجي تسمى رأس مال  

 الإنتاجية. الناحيةالاستهلاك فلا يطلق عليها رأس مال من 
 يقولون:نلاحظ ان كلاً من الاقتصاديين والقانونيين 

  أي انها ملكاً  لصاحب المشروع ولي  للمقرض سوى حق في  مة  تصبح ملكاً  للمقترض المقترضةان النقود
 النقودالمقترض بمقدار هذه 

  المشروعالمركز القانوني للدائن غير المركز القانوني لصاحب. 
 للمقرض.في المشروع هي للمقترض وليست  المستخدمةان ملكيه النقود الاسلامي؟موقف الاقتصاد 
 :المقترض.العائد يذهب إلى صاحبها وهو في الاقتصاد الإسلامي 

 قد اعطى العائد للمقرض  بينما الاقتصاد الوضعي 
 عناصر الإنتاج يمكن ان تصنف تصنيفا رئيسياً  في مجموعتين :

 الجهد البشري بمختلف صوره وأشكاله.المجموعةالأولى: -
 الجهد المالي بمختلف صوره وأشكاله.المجموعةالثانية: -
 ، التنظيم(المال، العمل، رأس الأرض)تفصيلاً ويشمل: أكثرلأنه  الرباعي ويمكن قبول التقسيم



 

 الإسلاميقضية ثانية وهي الاستهلاك من المنظور الاقتصاد 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مقدمه حول سلوك " العنصر الأول
المستهلك يي اقتصاد الوضعي 
" وتحديدا ً لدى المستهلك الغربي

قوادد نظرية سلوك: العنصر الثاني 
المستهلك يي اإسقتصاد اإسسلامي

اإسستهلاك 
اد يي اإسقتص
:اإسسلامي

  كعنصر رئيس مؤثر ومحيدد للسيلوا الإسيتهلاكي للفيرد. ويتيةثر سيلوكه اساسيا ً  بالدخليعتد الإقتصاد الغربي

 بالعوامل الماديهالبحته , بينما لايعتد بالعوامل الدينيه والاخلاقية.

  المستهلك في الإقتصاد الرأس مالي يحرص على الإستفاده العظمى من دخله المتاح, ويعتمد فيي سيلوكه بميا

يسييمى بتحقييي  التييوازن عنييدما تتسيياوى المنييافع الحديييه لم تلييا السييلع مييع منفعييه الييثمن , و يطليي  عليييه 

 "توازن المستهلك "اقتصاديا ً  

 ض وخاليه فيميا يتعلي  بمعييار النفيع المتعلي  بتليك السيلعه او مفهوم المنفعه في ه ا الإقتصاد يعتريه الغمو

 ال دمه .

 .المستهلك الغربي يعتمد على معايير ذاتيه ماديه , بإدراا المنفعهالمتوخاه من السلعه او ال دمة 

 

دخييييييل  و الييييييدخل: ًً  القاعييييييدة الأولييييييى
ملكيه /1 يتحدد غالباً بعنصيرين:الفرد 

اسيييعار هييي ه .2الإنتييياج عنالييير 

 العنالر
تدخل الابعاد الدينية كعامل مؤثر 
دلى سلوك الفرد الاستهلاكي، 
 سواء من حيث:

 نوع السلك والخدمات المستهلكة.1
.او من حيث كمياتها2  

المسيلم فيي الاقتصياد الاسيلامي ابرز القواعد الأساسية التي تبنيي عليهيا نظرييه سيلوك المسيتهلك 
.. 

 

القاعدة الثانيةً  : تحقيق الرشد الاقتصادياه  الضواب  والتوجيهات التي 
 تسه  يي تحقيق الرشد الاقتصادي لدى المستهلك المسل :

السلع والخدمات الضاره   الاول: تحري  استهلاك   
ذا يي تحري  استهلاك السلع والخدمات الضارة تحقيق لعده اثار إجابيه، من ه

ا ً حمايه دخل الفرد من ان يتجه إلى سلع وخدمات لاتحقق نفع/9الآثار اإسيجابية: 
/زياده الجزء المخصص للادخار الذي يتجه للإستثمار   2حقيقيا ً   

الاهدار والاستنزاف /حماية موارد المجتمع من3  
ريي : ومن الاضرار المترتبه دلى السلوك الت ثانيا ً : تحري  السلوك التريي :  

 تبديد الموارد وسوء تخصيصها وتوزيعها   
الاتجاه نحو الاستهلاك دلى حساب الادخار والاستثمار      

 تدمير وتدهور قي  ومقومات المجتمع   
ير والسفه : ثالثا ُ : النهي دن الاسراف والتبذ  

يتفق إلى اإسنفاق دلى محر  وإن كان يسيرا ً ،، وهو يتوايق و التبذير ينصرف
 مع الوديد الشديد للمبذرين 

يهو تجاوز الادتدال يي الحلال غالبا   واما الاسراف  
 امثله للأسراف :
 الاسراف يي شراء مايزيد دن الحاجه من السلع الاستهلاكيه

وهذا يتعلق يي آداء الواجب الشرديالاسراف يي ماء الوضوء   
 رابعا ً : الحث دلى الادتدال والتوس  يي الانفاق : 

ترسم التوجيهات الربانيه سلوا المستهلك بحيث يكون متوازنا ً. والنهي 

الدعوة الى الب ل والشح والتقتير  يعن التر  والاسرا  والتب ير لا يعن

   " ف ير الامور الوسط "الانفا وإنما يعني الدعوة الى الاعتدا  في

 ةالثالثة: الحريةالاقتصاديالقادد 

 .المنضب ة بالضواب  الشردية
يعتمد سلوك المستهلك يي الاقتصاد 
الغربي لتحقيق أهدايه دلى أداتين 
 :رئيسيتين

 الاقتصاديةالحرية الأولى: الأداة 
للفرد بإنفاق دخله دلى حاجاته 
ورغباته المتعددة وهو ما ي لق 

( دليه )بسيادة المستهلك  
حرية السوق وهو  الأداة الثانية:

مايعبر دنها بالمنايسة الكاملة 
ملة ويقصد بها توير المعلومات الكا

والكايية دن أحوالالسوق ودن 
ار الأسعار مما يسادد يي اتخاذ القر
  بشفايية تامة

 

القاددة الرابعة: تحقيق زيادة 
 :المنايع

لاف يؤكد الاقتصاد اإسسلاميعلى اخت
مفهو  المنفعة دند المستهلك 
ا المسل  دن غيره حيث يتصف هذ

لى يلا يقتصر دالمفهومبالشمولية
 المنفعة المادية البحتةبل تشمل

أخرى المنايع أهداف معنوية   
يختلف دن المستهلك المسل  

 :المستهلك الغربي من خلال مايلي
 لا تقتصر زيادة المنايع دلى-9

 زيادة كمية السلع والخدمات بل أن
نوع السلعةأو الخدمة دامل مه  
  يي تحديد حج  المنايع 

 يدخل المستهلك المسل  ضمن -2
مص لح زيادة المنايع 
  مساددةالفقراء والمحتاجين 

ي ا بعد ذاتي واجتمادالمنفعة له-3
أيضا وهو بهذا يختلف دنمفهو  

لذي المنفعة دند المستهلك الغربي ا
  يحدد بمعيار مادي ذاتي يق  

 



 

 
 

 

 

السوق

تعريف السوق 

المكان الذي يلتقي ييه 
البائعون بالمشترين 

لتبادل السلع والخدمات 

تعريف السوق بالمفهو  الاقتصادي 
:هو

دبارة دن إمكانية التقاء البائعين 
بالمشترين لتبادل السلع والخدمات 
ودناصر اإسنتاج دون أن يشتر  

مكان معين

المن قة : ومن تعريفات السوق هو
ن التي يكون ييها البائعون والمشترو
دلى اتصال وثيق ببعضه  البعض 
بحيث يكون للثمن الذي يديع يي 

جزء من السوق اثر دلى أثمان بقية 
أجزائه الأخرى 

أنواع السوق
اد يي الاقتص
:الوضعي

 سوق المنايسة التامة أو الكاملة-9

:خصائص هذه السوق 

المعرية التامة بأسعار السلع والخدمات  •
حرية الانتقال •

 حرية الدخول لسوق والخروج منه  •
 تجانس الوحدات من السلعة والتشابه التا  بينها •

ترك الأسعار   •وجود ددد كبير من البائعين والمشترين •
تتحدد دن  ريق قوى العرض وال لب

 سوق احتكار القلة -3

:وتتصف هذه السوق

وجود ددد قليل من  •
البائعين أو المنتجين

تأثر كل بائع أو منتج  •
بسياسة الآخرين 

.التسعيريه

:سوق الاحتكار التا  أو الكامل -4

يع ويقصد به انفراد منتج وحيد قادر أو يست 
يرض السعر الذي يريد مع دد  وجود سلعه 

 بديله لسلعته 

سوق المنايسة -2

 الاحتكارية 

:خصائصه

كثرة ددد البائعين و  •
.المنتجين

  التمايز ودد  التجانس التا •
.لوحدات السلعة المنتجة

اثر الدداية واإسدلان يي  •
اتخاذ القرارات التسعيريه

انخفاض القيود يي الدخول •
.للسوق والخروج منه

 :وظائف السوق
منتبادل السلع  التمكين-9

  .والخدمات
 إمكانية التقاء البائعين -2

 . بالمشترين
 



 

 اللقاه التاسع والعاشر )اقتصاد إسلامي(

 

 

 

موقف 

الاقتصاد 

الإسلامي من 

أنواع الأسواق 

/ 

 

لكن لا يقر بع  الشروط التي تعتبرغير  سو  منافسه تامة وكاملةيحرص الاقتصاد الإسلامي على أنتكون هناا 

 تحقيقه.واقعيه مثل الكثرة من المنتاين أو المستهلكين وه ا الشرط قدلا يمكن 

  بل يحده بحدود وحوابط.هو ينادي بان تكون هناا  رية لكن ه ه الحرية أي ا لا تكونحرية مطلقه 

  العرض والطلب.عدم وجود أي نوع من التكتلات وترا الأسعارتتحدد عن طري  قوى 

 المكان لا ينبغي أن تستةثر به فئة دون أخرى بل يترا الحرية للاميع. 

   من  يث الأسعار والكميات والاهتمام باوده السلع وأنواعها.المعرفة التامة بة وا  السو 

 وينبغي تحقيقها وإذاكانت منافسه غير مشروعه فإنالاقتصاد  تقرالشريعة الاسلاميه المنافسة المشروعة

 الإسلامي يمنعها .

   :لا يقر الاقتصاد الإسلامي الا تكار بم تلا أنواعهلما فيه من أحرار.أما بالنسبة للا تكار 

 :حوابط السو  في الاقتصاد الإسلامي

 

 
 

 

______________________________________________________ 

أه  ضواب  الاقتصاد اإسسلامي 
اتجاه السوق لدد  التخصيص 
:النايع لموارد المجتمع مايلي

منع تداول السلع -9
هناك ارتبا    الضارة

اج وثيق بين تحري  إنت
السلع والخدمات الضارة
وتحري  تداولها يي 
السوق ويؤدي هذا 
ق الارتبا  إلى نقاء السو
حق من تلك السلع التي تل
الضرر يي الأيراد 

 والمجتمع 

النهي دن بيوع الغرر -3
 والجهالة يي السوق 

وهي البيوع التي تتصف 
بالخداع أو دد  اليقين أي 

.الجهالة والغرر

:ومن أمثلته مايلي

ل النهي دن بيع السلع قب-أ
اكتمال حيازتها 

ن النهي دن تلقي الوايدي-ب
وه  الركبان 

ت بيق معايير الجودة من -4
وزن خلال تحري  ت فيف الكيل وال

أن تحري  لت فيف الكيل  
والوزن قادد رئيسيه من قوادد

   تنظي  التبادل يي السوق 
والت فيف يي الكيل والوزن 
يشمل أيضا اإسخلال بمواصفات
الجودة واإستقان يي السلعة أو 
ه إنقاص المواد الاساسيه الاصلي

التي تدخل يي تصنيعها 
واستبدالها بمواد أخرى مقلده أو

 ارخص ثمناً 

يسعى الاقتصاد الإسلامي  تحريم التدخل غير المشروع .  -5

إلى كفالة  ريةالسو  من خلا  الطلب والعرض لأجل تحديد 

الأسعار ومنع أي تدخل مفتعل للتةثير على دورالسو  في تحديد 

النهي عن  -أ  :ويت ح ذلك من خلا  الامثلهالتاليةالأسعار 

تعمد الزيادة في سعر السلعة ممن لا  والناش هو: . الناش

 مهميريد شرائها وله ا نهي عنه .

عدم جواز سوم الرجل على سوم أخيه وك لك بيعالرجل  -ب

من التعريفات: هو تدخل  تحريم الا تكار .-على بيع أخيه .ج

بائع أو أكثر من اجل رفع سعر السلعة فيالسو  بقصد الإحرار 

 بالمستهلكين.

الالتزام بال وابط   -6

: الاخلاقية في السو  

الصد  

والامانهوالسما هوالسهول

ه والوفاه بالعهود 

وغيرها.ه ا ال ابط يؤدي 

الى زيادة كفاهة السو  

وتنمية الموارد وزيادة 

الارباح واستفادة المنتج 

والمستهلك 

الاستفادهالكامله من 

 الموارد 

 

إخفاء  :وهو منع الغش -2

 ديوب السلعة   
وذلك لضمان دد  إلحاق 

الضرر بأحد المتعاملين ولهذا 
اقر خيار العيب يي حالة وجود 
ديب يي السلعة ، ودد  جواز 

الحلف الكاذب لأجل إنفاق 
السلعة وبيعها وهذا يدل إلى 

 الوضوح التا  والصدق  
 



 

 
 

الا تكار يعكس 

العديد من الآثار 

الاقتصادية 

المباشرة 

 والغيرمباشرهمنها

/ 
 

  .الطبيعيارتفاع المستوى العام للأسعار عن المستوى   -

 . اختفاه السلع ونقص المعروض منها -

 الا تكار للسلعان فاض الدخل الحقيقيللأفراد بحسب درجة الا تكار ونسبته ومدى تعدد  -

 . وال دمات في الماتمع

 .موارد الماتمع واستنزافها وعدم استغلالها الاستغلا  الأمثلإهدار  -

 . ان فاض مستوى الاودة والإتقان في السلع المحتكرة -

 .تقليل  وافز المنافسةالمتمثل في تحسن الاودة وخف  التكاليا -

 .وغيرهايؤدي إلى العديد منالمفاسد الاقتصادية والاجتماعية . كانتشار الرشوة والمحاباة  -

 للسلعة قيمتان(نظريات القيمة)

وهي قيمة ومنفعة السلعة بالنسبة لصاحبها وتعكس مستوى المنفعة المتحققة قيمة استعمالالقيمة الأولى:

 .وتزيد قيمة الاستعمال كلما كانت السلعة ضرورية للمستهلكمن السلعة لإشباع الحاجات الإنسانية 

وتستخدم النقود كوسيلة قيمة السلعة مقابل السلع الاخرى في السوق  استبدال وهي قيمة القيمة الثانية:

 لتقدير قيمة الاستبدال.

 

 

 

تعددت 

النظريات 

الاقتصادية 

الغربية التي 

حاولت تفسير 

القيمة التبادلية 

للسلعة من 

 خلال الآتي:

 يرى القائلون لتلك النظرية أن المقياس الرئيس لتقدير أثمان السلع هو العمل المبذول في انتاجها. نظرية العمل -1

 : كمية العمل المبذول في انتاج السلعةالاول بمعنى ان القيمة التبادلية للسلعة تتوقف على عنصرين:

 : الوقت اللازم لإعداد السلعة وعرضها في السوق.الثاني

سر هذه النظرية القيمة الاستبداليه للسلعة على اساس منفعتها الكلية التي تتحقق للفرد من الكليةنظرية المنفعة  -2
ّ
تف

 خلال تلك السلعة لإشباع حاجاته الإنسانية.

وتعتمد هذه النظرية على اساس أن قيمة السلعة لا تعتمد على المنفعة الكلية بل على المنفعة  نظرية المنفعة الحديه -3

 .منفعة الوحدة الأخيرة من وحدات السلعة المستهلكةوهي الحديه 

 لنظرية العمل حيث أدت الانتقادات التي وجهت لنظرية العمل باعتباره  نظرية تكلفة الانتاج -4
ً
تعد هذه النظرية امتدادا

نافسة العنصر الاساس لتحديد قيمة السلعة إلى ادخال عناصر الانتاج الاخرى ومن ثم فإن قيمة السلعة في حال الم

 الكاملة تعتمد على تكاليف عناصر الانتاج المستخدمة في انتاج السلع وليس عنصر العمل فقط.

نتيجة للانتقادات التي وجهت الى النظريات السابقة والتي ركزت إما على جانب الطلب فقط أو  نظرية الطلب والعرض -5

 لتكاليف الانتاج هذا من جهة هذه النظرية ترى ان قيمة السلعة تتحدجانب العرض فقط فقد ظهرت 
ً
د وفقا

والمنفعة المتحققة للفرد لتلك السلعة والتفاعل بينهما في السوق وهوما يؤدي الى تحديد السعر خلال فترة العرض

توصل الاقتصاد الاسلامي منذ فترة طويلة الى معرفة التأثير المشترك لقوى العرض والطلب في زمنية معينه او محدده

 وهذه النظرية التي تتوافق مع الاقتصاد الاسلاميي زمن معين.تحديد السعر ف

 

 

 

 



 

تتحدد الاسعار في الاقتصاد الاسلامي طبقا لقوى العرض والطلب تحديد الاسعار في الاقتصاد الاسلامي: 

باعتباره يحقق العدالة بتراض ي الطرفين من جهه وباعتباره حافزا رئيس على نمو النشاط الاقتصادي 

ي من امور المسلمين أمرآ أهل  يعّرف الفقهاء التسعير:واستقراره
ّ
بإن يأمر السلطان أو نائبه أو كل من ول

 يبيع أمتعتهم إلا بسعر كذا منعوا من الزيادة عليه او النقصان لمصلحة. ألا السوق 

سم الباحثون أراء الفقهاء الى قسمين
ّ
 أحدهما يرى تحريم التسعير وآخر يرى جوازه عند الحاجة.: يق

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ان الأصل في والفقهاء متفقون على تحريم التسعير في الاحوال الطبيعية

 التسعير التحريم

 

انه صلى الله عليه وسلم لم يسّعر وقد سألوه  الوجه الأول يقول ابن قدامه رحمه الله والدلالة من وجهين:

ل ذلك بكونه مظلمه والظلم حرام. الوجه الثانيذلك ولو جاز لإجابهم إليه.
ّ
 أنه هو عل

 بالمعقول
ً
 في اموالهم والتسعير حجر عليهم. وهو ان الناس لهم حرية التصرفوقد استدلوا أيضا

 

 الآثار التي قد تنتج عن التسعير
 

الحالات الخاصة والطارئة التي ناقشها شيخ 
الاسلام ابن تيميه وابن القيم والتي يتم التدخل 

 الأمر في التسعير:من ولي 

 

 التدخل بالتسعير لا ينبغي ان يحد  إلا كحل اخير لا يلاة إليه إلا إذا كانت  اجه الناس لا تندفع إلا به. اولاً:

 يتم التدخل  تى تعود الاسعار إلى  التها الطبيعية فيزو  التسعير بزوا  الحالة التي ادت إليه. ثانياً:

 د  بين الطرفين فيعطى هؤلاه التاّار ربحا معقولا.ان يكون التسعير محق  للع ثالثاً:

 
 

يؤدي تدخل الدولة او الحكومة للتسعير 
 للعديد من الآثار الاقتصادية إ ا كان السوق
 يعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية:

 

 نقص الكميات المتا ة من السلع ووجود فاوه بين الطلب والعرض  -1

 تزايد التكاليا المالية والإدارية. -2

 التسعير في غير مصلحه المستهلك  يث ان ملية السو  تعد أف ل وسيله تحمي مصالح المستهلكين من قبل المنتاين. -3

 ظهور السو  السوداه هي سو  ثانوية غير نظاميه تنشة في  الة قلة السلع ولها تةثير سلبي على الماتمع والانتاج. -4

 ان فاض مستوى الاودة وانعدام الحوافز. -5

 د وتعطيلها.اهدار الموار -6

 ان فاض وتدني كفاهة الاقتصاد في ت صيص الموارد. -7

 الآثار التي قد تنتج عن التسعير ه ي بع 
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التوزيع يي 
ي الاقتصاد الاسلام
  يتميز بانه يقو

دلى ثلاث مراحل 
-: أساسية

ل مرحلة توزيع ماقب/الاولى 
الانتاج وتعرف بتوزيع 

مصادر الثروة او التوزيع 
 الشخصي

ذا مرحلة إدادة التوزيع وه/ الثالثة
يين التنظي  يسادد دلى تحقيق هد

-: رئيسين

تويير من حوايز الانتاج -9
 وتنميته

ن تحقيق قدر أكبر من العداله م-2
 ج خلال  بيعه ذلك التنظي  المتدر

مرحلة توزيع/الثانيه 
الدخول دلى دناصر 
ع الانتاج مرحلة التوزي

 الوظيفي

 :مرحلة التوزيع ماقبل الانتاج :الاولى المرحلة
يتميز الاقتصاد الاسلامي بانه يهت  بتوزيع مصادر الثروه دلى 

من خلال  الثروةاهت  الاسلا  بتوزيع مصادر  ايراد المجتمع 
  كيهالفرديهوالملكيهالعامهملتنظيماته لل

امه وجعل هال ال بيعيةلبعض الموارد الملكيةالعامةأقر الاسلا  
 أقر الملكية الفرديه مسؤوله دن المحايظة دليها  الدولة

 يقّس  الاقتصاد الاسلامي مصادر الثروة الى قسمين :
يست يع الانسان تمّلكه قس  يجري دليه التمّلك الفردي حيث  -9

 من خلال الجهد البشري والحال الذي يمتلكه الانسان  
بل قس  لايجري دليه التملك الفردي يي أي حال من الاحوال  -2

 يخضع إسدارة الدولة وملكيتها العامههو
تقو  الدولة باستثمار ماتحت يدها من موارد  بيعيه وتوزّع العائد 

 تحويل الاحتياجات الاساسيه للدولة   : الجهه الأولى:دلى جهتين 
إشباع الحاجات الاساسيه للفقراء والمساكين  الجههالثانية:

  والمحتاجين وتويير مستوى معيشي مناسب له 
 

 :المرحلة الثانيه وهي مرحلة التوزيع الوظيفي او الدخول دلى دناصر الانتاج
 ةيقو  الاقتصاد الاسلامي بتوزيع الدخل دلى دناصر الانتاج التي اسهمت يي العمليه الانتاجي

 الاقتصاد الاسلامي يأخذ يي الادتبار أن ددالة التوزيع تقتضي ان يحصل كل انسان دلى دخل بقدر مايبذل من جهد ومال 
وذلك ييما اذا كان يحصل دلى اجر اذا كان نوع العمل محدد ويع ى اجر محدد  دنصر العملالعناصر الانتاجيه  التي تستحق الأجر كعائد

  صاحبه بتأجيره  قا اذا  يرأس المال العين يجارتهايي حالة إ الارض دلى الادمال
  ويستحق الربح لماييه من المخا ره ويسه  يي مشروع انتاجي يمال النقداليرأس:التي تستحق الربح كعائد اإسنتاجيةالعناصر 

  يي بعض الحالات التي يقدمه صاحبه كمشاركه يي العمليهالانتاجيه الثابت يوراس المال العين
 :تحمل المخا رهبوهو يختلف والمنظ  

ه يي ديع المال وله الحق يي الاشترا  يي نوع النشا  الذي يمارسه دون التدخل يي إدارة تصاحب رأس المال تقتصر مشاركي
أيضآ يمكن أن تأخذ دائدآ والارض  يتولى إدارة المشروع ودون أن يكون له أجر محددي والمنظ  العامل الذي يخا ر يي دمله المشروع

 جزء من النتائج إذا ساه  بها صاحبه يي المشاركه ك
 

 :المرحلة الثالثة وهي  مرحلة ادادة التوزيع
انخفاض يي  من تغ ي ادادة التوزيع ما قد يوجد

مستوى المعيشه لدى بعض الايراد الذين ل  
الثروه مصادر يتمكنوا من تغ يته من خلال توزيع

أي المرحلتين  توزيع الدخل  او من خلال
 :السابقتين

 ما لعد  امتلاكه  شي من دناصر الانتاجإ
 و لعد  كفاية مايمتلكونه يي تغ ية احتياجته  أ

الاسلامي  ادوات ادادة التوزيع يي الاقتصاد
    الكفارات (3الميراث(2 (الزكاة9:ومنها

 الصدقات(5النفقات (4



 

 

 المر لة الثالثة وهي مر لة إعادة التوزيع وادواتها

 
 

الأداة الأولى: الزكاة ودورها في تحقي  

 العدالة

تمارس الزكاة دور رئيسي في تحقي  

 العدالة في توزيع الدخو  والثروات.

 

 

 

اهم ميزات الزكاه التي تكفل تحقي  اهدافها 

 مهمفي الماا  التوزيعي ما يلي: 

 

فري ه وركن من اركان الاسلام لها لفة الالتزام والإلزام على كل مسلم تاب عليه الزكاه دفعها اختيارا فإن  الزكاة أولاً:

 امتنع فإن للدوله الح  في تحصيلها منه بالقوة.

خل والثروه معا فهي تفرض على النقود وعروض التااره وال هب والف ه وبهيمة الانعام وعلى انها ترد على الد ثانياً:

 الحبوب والثمار.

 ارتباطها بالعقيدهالدينيه وكونها عباده يوفر لها  افزاً ذاتياً ممايعطيها فاعليه اكبر من غيرها مقارنه بال رائب. ثالثاً:

اد المكلفين فهي تشمل كل من يملك نصاب  تى غير المكلا و من وجه مخر : تتصا الزكاه بشمو  من نا ية الافررابعاً 

انها تشمل الاموا  الناميهبانوعهاالم تلفه ولا يستثنى منها ما  أي كان . وه ه ال اليه تؤدي الى توسيع رقعة الاموا  

 التي تفرض عليها الزكاة.

وه ه النسبه تعطي  صيله كبيره ومتنوعه  % 11 ونص % الى 2تتصا مقاديرها بالاختلا  تتراوح مابين  خامساً:

 ف لا عن ان اختلا  وتنوع ه ه الاموا  يؤدي الى سد  اجات الافراد المحتاجين.

لقد تولى م سبحانه وتعالى بنفسه تحديد مصار  الزكاه وه ا يد  على أهميه أداه الزكاة يقو  تعالى ) انما  سادساً:

املين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل م وابن السبيل فري ة الصدقات للفقراه والمساكين والع

 من م وم عليم  كيم (.

انها تتميز بالمحليه في انفا   صيلتها : يث انها توزع على فقراه البلد ال ي تمت جباية الزكاة. ثم ينتقل تاثيرها  سابعاً.

 الافراد في مكان مخر الى المستوى ال ارجي لانفاقها على

 يحتاجون اليها.

انها لاتتاه الى اعطاه الفقراه المزيد من القوهالشرائيه فقط بل تهتم بزيادة قدراتهم الانتاجيه من خلا   صولهم  ثامناً.

 على روؤس اموا  انتاجيه.

ير قابله للألغاه او  تغيير تتصا الزكاة عن ال رائب باستمرارها وحمانها وبقائها  او خلودها وثباتها فهي غ تاسعاً.

 معدلاتها.

 تتصا الزكاهبالمرونه ذلك انها متعدد المصادر فهي تفرض على الرليد النقدي للمؤساسات . العاشر.

اخراج الزكاة عيناً في بع  تتميز  صيلة الزكاه انها محصنه الى  د كبير من تناقص القوه الشرائية .ف الحادي عشر.

 يسهم في ثبات القوه الشرائيه .الاموا  التي تاب فيها 

  بشرطين:لها الزكاة
 . تأخيربدون  المشروعةدائها على صورتها أفراد الاغنياء بالتزام الأ :الشرط الأول
 وعدم الخروج عنها  الآيةالكريمةصرفها في وجوهها التي حددتها  : الشرط الثاني

 

 الثانية نظامالإر :الأداة 

 

  واجب التزامي من قبلٍ الفرد وعلى الدوله مراقبة تنفي ه بالصوره المشروعة.ه ا النوع من الاادوات 

  يقوم ه ا النظام في الشريعهالاسلاميه بتوزيع الاموا  والثروات بشتى انواعها على عدة افراد لهم علاقه بـ

 المتوفي.

  يرتبط الميرا  بوفاة الش ص المورو 

 جل نظام الإر  في الاسلام يعد اداه ثابته في توزيع الثروات يعد نظام الار   افزا على الاستثمار طويل الا

  سب الانصبهالشرعيه على كل الفروع القريبه من المتوفى.

 .يعتبر نظام الميرا  الاسلامي نعمة على الوار  لا نقمة عليه فهو لا يتحمل ديون المور  الزائده عن التركة 

 فاته لان الإر  جبري بحكم الشرع و لايستطيع أن يتلاعب لا يستطيع المور   رمان الوار  من الار  بعد و

 في قواعده.

 

 
 

 اللقاء الحي الحادي عشر والثاني عشر



 

 /ي الاقتصاد الاسلامي ادوات اعادة التوزيع فتابع 
 

 
ميييييييييين ادوات  الأداةالثالثيييييييييية

إعيييييادة التوزييييييع / النفقيييييات 
 :على الأقارب والنفقة

 

 

 
 

  ميين ادوات الاقتصيياد الإسييلامي التييي تهييدف الييى تقليييل التفيياوت الطبيعييي فييي الييدخول والثييروات بمييا هييي
 ة.قدر من العدال أكبريحقق 

 مر واجب على الاغنياء تجاه اقاربهمأنفاق عليهم كفالة الأقارب والإ. 
 القرابة.تختلف درجته بحسب درجة نحو اقاربهم  من الاغنياء هذا الالتزام 
 من الطعام والشراب للمنفق عليه  الأصليةالضروريةهي كفاية الحاجات التي عبر عنها الفقهاء النفقةالأصلية

فتقدر  للحاجةتجب  الكفايةلأنهامستوى وهو  الحاجةبه  عما تندفو لك على اساس  والكسوة والمسكن
 الحاجة.بقدر 

 
 

 

 
الانفييييييييييييييييياق  الأداة الرابعييييييييييييييييية

التطيييييييييييييييييييييوعي الصيييييييييييييييييييييدقات 
 :والكفارات

 

  للفقييراء  الماليةوالعينييةالتحيويلات  زييادة فيي الأميور الهاميةان الصيدقات والكفيارات والاحسيان اليى النياس مين
 مما يسهم في تطوير مستوى معيشتهموالمساكين 

 التفياوت فيي  إثيرتساعد على التخفييف وأنهاخاصة  توزيع الثروات وتداولها هام في يقوم الانفاق التطوعي بدور
 .الدخول والثروات

  هيؤلاءوبالتيالي هيي ترفيع مين مسيتوى معيشية لات ماليه وعينيه الى الفقيراء يتحو  لأنهاهام؟تقوم الكفارات بدور 
 .المحتاجين

  الإنتاجيةالمعطلة.اعادة توزيع الثروات 

 التوزيع.في تحقيق عدالة  فعاليةالوقف والخراج الذي اثبت  كأموالدوات اخرى لها اهميتها  وهناكأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 والمصرفيالنظام النقدي 



 

يعتمد على مبادلة  وهواسلوب عرفه الانسان لتبادل الفائض  المقايضة: أولوصورها:اهم مراحل تطور اشكال النقود 
 .سلعه بسلعه اخرى

 واجهات أسلوب المقاي ة /من الصعوبات التي يمايلمكل  

 ةلتجزئلقابلية بعض السلع  عدم-3ة     اثمان السلع والخدمات المتبادل رتقديي غياب معيار 1
 رهاانقلها وادخ صعوبة-4لينمالتوافق بين رغبات المتبادلين او المتعا صعوبة-2

 قجميع ما سب-5
 : يما يلبعدة مراحل من ابرزها  رتم :النقود 
 .لتبادللطوسيي معين على اتخا ها ك مجتمعسلع تعارف الناس في النقود السلعية:-1

 السلعيةهدفين:حققت تلك النقود 
 رة.مباش الإنسانيةالحاجات  استخدمهالإشباع-2اخرى.او اداه للحصول على سلع  طكوسي  استخدمها- 1 

 النقدية:السلع  عيوب
 لتلفلقابليتها  .1
 الواحداختلاف جودة الصنف  .2
 ف يارتفاع تكال .3
 .امكانية التجزئة للبعض الآخر عرضلبعضها وعدموفرة ال .4

                                  ******************** 
 .مما ادى الى تفوقها وانتشار استخدمها السلعيةهذا النوع عيوب النقود  ىتلافالنقود المعدنية:-2

 بعوامل الوقت ووفرتها وثقل وزنها تأثرهاالمعادن؟  من  أرقيدرجه  الىالسلع النقدية  ادى الى تحول الانسان عن
 اسباب:و لك لعدة 
 لتلف.قابليتها  عدم-1
 ا.قيمتهمما ينعك  على استقرار الندرةالنسبيةالمعتدلة-2
 خارها.ادنقلها وتخزينها مع امكانية  سهولة-3
 ا.قيمتهمن  ءشيلتجزئه وحدات دون فقد  اقابليته-4
 

 
 
 
 
 

 الحاضرالنقود في الوقت أنواع 



 

 
 
 

النييييييييييييييييييييييوع الأول: 
 :النقود الورقية

 البداية بجانب النقود المعدنية وليست بديلا عن النقود المعدنية. وقد مرت بعدة مراحل.ظهرت في 
 اسباب ظهورها:
 / نمو المبادلات1
 / التطور الاقتصادي 2 
 / حاجة الناس الى تحويل النقود بكميات كبيره 3

 النقود الورقية مرت بثلاثة مراحل هي:
 نظام الاوراق النقدية النائبةويطلق على هذه المرحلة بما يسمى %111مغطاة بالذهب بنسبة تعتبر النقود الورقية المرحلة الاولى/ 
 وانما بغطاء جزئي %111بنسبة غير مغطاة بالكامل أي لم تعد تصدر بغطاء كامل بالذهبتعتبر فيها النقود الورقة / المرحلة الثانية 
 وهي النقود الورقية الإلزامية:المرحلهالثالثه/ 

  الحكومات الافراد بقبولها دون ان يقابلها ضمان لتحويلها الى نقود معدنيه عند الطلب.إلزمت 
 امكن للسلطات الحكوميه في تلك المرحله اصدار وطبع كميات كبيره من تلك الاوراق 

 .ألزمت الدول التعامل بها في تسوية معاملات والوفاء بالالتزامات هذا الى جانب ثقة الناس بها 
الثييياني/نقود النيييوع 
 الودائع:

 ظهر هذا النوع من النقود مع تطور الجهاز المصرفي وبخاصه مع ازدياد ثقة الناس بتلك المؤسسات المصرفية
  حيييث يييتم تييداول هييذه الودائييع عيين طريييق تمثييل هييذه النقييود ودائييع الحسييابات الجارييية وبعييض المعيياملات المصييرفية الاخييرى

 الشيكات مع ملاحظة ان الوديعة الموجودة في البنك هي التي تعد نقودا ولي  الشيك لان الشيك بدون وديعة لا قيمة له 
النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوع 
الثاليييييييييييييييييييث/النقود 

 الالكترونيه:
 

 سداد اتمان السلع والخدمات.يمكن تعريفها بإنها وسائط دفع الكترونيه يتم استخدامها من خلال نظام تقني متطور ل 
  انها نقود بعمله معينه تخزن بشكل الكتروني على اداة الكترونيه كبطاقات مسبقة الدفع.الإلكترونيةايضا عرفت النقود 
  بقبول واسع في العديد من المجتمعات تحضياصبحت. 

 يلي:تميزت النقود الالكترونية على النقود النقدية بما 
 الورقية.الى نقل كميات من النقود  الحاجةخفة حلها وعدم -2 فقدها.توفر الامان لحاملها عند -1
 ونقلها.وحفظها  الورقيةللحكومات من طبع النقود  بالنسبةتوفير التكاليف -4الاستخدام.كثرة   الوقت اوعدم التلف مع مرور -3
 من مساوئها أكثرواثار سلبيه ولكن مزاياها  مساوئلها ايضا  النقدية فانالحد من مشكلات تزوير الاوراق -5

 :لنقود في النظام الاقتصادي وظائف رئيسيه تقوم بها وهيلوظائف النقود: 
انها اداه للادخار  :الوظيفة الثالثة. وللمبادلةتبادل لوسيط ل الوظيفة الثانية:وللأثمان. مقياس للقيم : الوظيفة الأولى
تدخل في وسيط التبادل لان  الوظيفةوهناك من يرى ان هذه  لدفع العاجلوسيله  الرابعة: ةالوظيف للقيم.ومخزن 

 .جلاآالتبادل قد يتم اما نقدااو 
تعتمد عليه المصارف التقليدية و الربا التي ربا النسيئةه:وللتمويل بالربا بالتمويل الربوي ةالاقتصاديوالمساوئ  الاثار

 .الافراد والمؤسساتالحاضر فيتمويل وقتنا  في
 بالربا:بالتعامل  السلبيةالاثار 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 اللقاه الحي الثالث عشر والرابع عشر
 

 بالربا:بالتعامل  السلبيةالاثار 
 

ؤدي ا يمم التكلفةاإسنتاجيةمستوى  ارتفاع-9
  سعارلأالى ارتفاع ا

 رأٍس الربوية دلىالفوائد  كانت تلكياذا 
ه بتلمال يستظهر يي صورة نفقات ثا
ة اضايي  

الاقتراض لشراء نتيجة كانت  إذااما 
ييمكن ان تلحق  اإسنتاجيةالمستلزمات 

 بالتكاليف المتغيرة 
 

اليييييى الظليييييم وعيييييدم تحقييييييق  ييييييؤدي-2
 العدالة.

طييييرف  للخسييييارةحمييييل تلأنيييه يجعييييل الم
 اخييذ واسييتغلال الفئاتالعاملييةيؤدي وواحييد

 واستغلال جهدها
 

  دد  الاستقرار الاقتصادي  -3
 يحدثلتلك التقلبات تعود الى ما الرئيسةان أحد الاسباب 

من تغيرات يي معدلات سعر الفائدهكسبب يي حدوث 
الازمات الاقتصاديهكالتضخك  والكساد والمديونيه 
  وغيرها

ي معدلات الفائده يمكن ان يسه  يالتقلب الشديد يي 
 التقلبات الحاده يي النشا  الاقتصادي

ادي الفائده هي سبب اصيل من اسباب اإسض راب الاقتص  
تقلبات معدلات الفائده تؤدي الى اثارة القلق 

سلبيهبالاسواقالماليه وأسواق السلع وتشيع التوقعات ال  
س التقلبات التي تحدثها الفائده دلى هذه الاسواق تعك

تأثيرا موجبا للإض راب دلى الاقتصادي بجملته يتؤدي 
بالتالي الى حدوث الاض راب يي الهيكل الاقتصادي يي 
 جملته 
الاقتصاد الاسلامي من مميزاته أن اساليب التمويل قائمه 
دلى المشاركه وهذا الاسلوب يؤدي الى تحقيق قدر أكبر 
من التحقيق الاقتصادي ؟لأنها تجعل معيار التفاضل بين 
المشرودات يعود الى مدى الاهميه والنفع المتحقق من 
 المشروع وليس مدى القدرهاإسئتمانيه لصاحب المشروع  

 

إيلاس العديد من الشركات -4  
ابته تكاليف ث أةالفوائد الربويه تكبد المنش

  مسبقه قبل بدايه الانتاج
تعرض  امكانيةهذا الاسلوب يؤدي الى 

 لايلاسلالعديد من الشركات والمؤسسات 
يوائد الديون  يدبسبب ادباء تسد  

 إن مجرد تقلبات سعر الفائده قد أدى الى
 حالات الايلاس خاصه يي حالات الركود 
من المسلّ  به ان احد الاسباب الرئيسه 
 لحالات الايلاس هو تعاظ  مديونية العديد
 من الشركاتالتي تعجز دن السداد بسبب
ة الفوائد الربويهالمركبهوالتراكم  

 

ة:الب ال وقوع-5  
ايلاس العديد من الشركات الى جانب 

 يؤدي ةالشديد ةالتقلبات الاقتصادي
ن ود العاملةالايدي  آلافالاستغناء دن 

  العمال آلاف

 

ة:المديوني -6  
ازمه  تنامييؤدي الاقتراض الربوي الى 

اديه الديون الدوليه والتي اصبحت ظاهره اقتص
  هخ يره يعاني منها الاقتصاد العالمي بأكمل

ن المديونيات الضخمهوالمتزايده للعديد مأدت 
ت دول العال  الي تدهور اقتصاديات ومستويا

 المعيشه يي تلك الدول 
ون من الاسباب الرئيسه التي اوجدت ازمه الدي
راض العالميه سعر الفائده والميل الشديد للإقت

ة من قبل الدول النامي  
احتمال وقوع  منالتمويل الربوي يزيد 

ة صاديالازمات اإسقت  

 

:إنخفاض انتاجية رأس المال -7  
ع إن اسلوب القرض الربوي يقلل من انتاجيه رأس المال لأنه يشج

أسوأ دلى الانتظار السلبي ويضع دنصر التنظي  يي وضع   
يج اصحاب رؤوس الاموال الذين يختارون الاقراض يصبحون بالتدر
  اءرأكثر ث

عل ادلى يج يأئدهود أو أصحاب رؤوس الأموال لتحقيق نقنتظار الا
رأس  وبالتالي يقلل من انتاجيه الفترةمن رأس المال دا ل يي تلك 

  المال
ادة دلى تفرض د اإسنتاجيةمؤسساتالمصرييةالربويةومما يقلل ايضا 

الى  هالايتقارادلى وذلك  يأئدهمعدلات  الصغيرةوالمتوس ةالمنشآت 
ا رأس المال خصوص انخفاضيهالى  سا ينعكممدنصر الضمان وهو 

  دموما واإسنتاجيةالكلية
 ئدةبفاالتزا  رد رأس المال مقرونا  ضغ والمشروع الذي يقع تحت 

  محدده سلفا يتحمل قيدا قاسيا

رفض عنصر رأس  المال تحمل جزء من عدم المخاطره المرتبط 
بإستثماره في مشروعات انتاجيه يحرم المجتمع من مكاسب 
ممكنه لإنتاجيه رأس المال عن طريق التجديد واستخدام تقنيات 
 جديده.
 

التوسع يي الانفاق الاستهلاكي  تشجيع-8
 والترقي:

ه  القروض الربوية للأيراد المستهلكين تشجع
دلى الانفاق يوق مستوى دخوله  المتاحه من 
خلال تقدي  القروض الربوية  خاصة دندما يعاني 
المجتمع من آثر المحاكاة والتقليد وضعف الالتزا  
الديني  والتأثر بالدداية والادلان للحصول 
 الميسر دلى القروض وليس هذا خاص بالايراد

أت  بل قد يؤثر ذلك دلى سلوك بعض المنش يق   

 

 
التضخ  :  -1  

هو الارتفاع المستمر يي 
الأسعار نتيجة أسباب دديدة 
ومن أبرزها: زيادة حج  ال لب 
ودد  قدرة العرض دلى 
  مواجهته
ة يعد الربا من الأسباب الرئيس
ي للتضخ  خاصة دند التوسع ي

الربوي لأغراض اإسقراض 
  الاستهلاك

اكثر الفئات المتضررة من 
ة التضخ  أصحاب الدخول الثابت

من الموظفين والعمال الذين 
 تنخفض دخوله  الحقيقية من

  ارخلال اإسرتفاع المستمر للأسع

 



 

 

 الاسلامية.خصائص المصارف 
الشيمولية وسييرها وفيق الشيريعة إضافة إليى 

الإسلامية فيإن لهيا خصيائص أخيرى تميزهيا 
 عن المصارف الربوية من أهمها:

 

 في تحقيق التنمية الاقتصادية الإسهام- 1
 الدوليةالحد من التبعية  – 2

 تحقيق التكافل الاجتماعي وإعادة توزيع الدخول والثروات – 3

 الاسلاميةكونها تعمل ضمن إطار الشريعة   – 4

 وجود جهاز استشاري وفني – 5

 زيادة فرص العمل  – 6

 
 الاسلام:النظام المالي في 

 .مجموعة القواعد والقوانين التي تعنى بموارد الدولة وطرق جبايتها وأوجه انفاقهاما:تعريف النظام المالي لدولة 
يحتوي على كيفية الجباية أو تحصيل الموارد مجموعة قواعد وقوانين وأيضاً  – هذا التعريف يحتوي على ثلاثة أشياء

 وأوجه إنفاق تلك الإيرادات.والإيرادات 
 من هو المسؤول عن حفظ أموال المسلمين؟

 المسلمين.بالنسبة للدولة الاسلامية الجهة أو المكان المخصص لحفظ أموال لأنه بيت المالهو 

لتوجيه  النقديةوالسياسة المالية  ةالسياس كالتضخم؟من اهم السياسات الي اواجه بها المشكلات الاقتصادية  
 الاقتصاد

استخدام الدولة للإيرادات والنفقات وفق منهج معين لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية هي السياسة المالية 
 . )صح(الماليةمحددة وتعتبر الإيرادات العامة والنفقات العامة ركنا السياسة 

 مهم:عدة أقسام استناداً إلى مصادر الأموال وأوجه إنفاقها وهييمكن تقسيم بيت المال إلى 
  ويشمل جميع الأموال التي تجب فيها الزكاةبيت مال الزكاة 
  ويشمل خم  الغنائم وخم  المعادن وخم  المستخرج من البحاربيت مال الأخماس. 
 ويضم الخراج والجزية والعثور على غير المسلمين والضرائب متى وجدت بيت مال الفيء. 
  تجي صح وخطأ .له مالك أو وارث فمالا يعر وهذا يحتوي كل بيت مال الضوائع 

 
 :ما تتميز به هذه الإدارةم

 جعل لكل قسم من بيت المال موارد ومصارف معينة ومحددة بالكتاب أو بالسنة أو بالاجتهاد. 
  وانفصال أمواله عن أموال ولي الأمر إن وجدتاستقلالية. 
  العاميحقق النفع ه وفيالحاجة المرونة والاجتهاد في الرأي كلما دعت 

 
 وتوجيهها  تهذا متخصص باستقبال الإيراداما يلي:تشمل موارد بيت المال أو الإيرادات العامة للدولة الإسلامية 



 

من نقود وعروض تجارة وأنعام وزروع وثمار وقد فرضت وحددت أنصبتها ومقاديرها بعد الهجرة في  الزكاة،أولًا:
 المدينة.

 )مهم الفرق بينهم(والغنيمة الفيء  ثانياً:
 :والجزية والعشور  الخراجمثل/ المسلمون من غيرهم صلحاً من غير قتال  هما أخذكل الفيء 

ويعتبييير الفييييء ميييورداً عامييياً يكيييون للرسيييول وليييولي الأمييير مييين بعيييده حيييق التصيييرف بيييه بميييا يخيييدم مصيييلحة عامييية 
 المسلمين.

 :وغيرهاالأسرى والعتاد  مثل/سلمين من الكفار بالقهر والغلبة كل مالٍ آل إلى المالغنيمة 

وتوزع أموال الغنيمة دون الأرض على المقاتلين باستثناء الخم  الذي هو بمثابة مورد عام ينفق على 
 المسلمين.مصالح 

وهي مبلغ من المال يفرض على من دخل في  مة المسلمين وعهدهم من أهل وهي مشتقة من الجزاءالجزية،ثالثاً:
ولاتجب على الفقير والعبد والأعمى والكبير والمرأة والصغير وكذا وحمايتهم،الكتاب و لك مقابل توفير الأمن لهم 

 والمجنون.المتعطل 
الدولة من أجر مقابل الانتفاع بالأرض  هما تفرضيعني و وهوفي اللغة يطلق على الكراء أو الأجر أو الغلة،الخراجرابعاً:
 .الزراعية

عليه الدولة من التجار الذين يمرون بثغور الإسلام  لما تحصوهي عبارة عن العشور أو الرسوم الجمركيةخامساً:
وأما المسلمون فيؤخذ منهم ربع العشر العشر،وكان يؤخذ من أهل الحرب العشر ومن أهل الذمة نصف  بتجارتهم،

 أي الزكاة.
 حيث يمكيين للدوليية الإسييلامية أن تفييرض ضييريبةً إ ا لييم تغطييي الإيييرادات السييابقة حاجيية المجتمييعالضييرائب سادساً:
 وإ ا استطاعت ان تغطي فالضرائب حرام(الحقيقية )
 :أبرزهاومن بضوابط معينة وضحها العلماء  ولكن

 أن يكون هناك عجز في موارد بيت المال  -
 جبايتها.أن تتسم بالعدل في مقدارها ونوعها وطرق  -

 الحاجة.أن تفرض بقدر  -

ومن  للاقتراضوهناك ضوابط  .عندما تعجز الدولة عن تغطية النفقات الأخرى فلها أن تقترض :العامةضالقرو  اً:بعسا
 .الحاجة دما يسوعدم الزيادة على قدر للاقتراضوجود الحاجة الحقيقية أبرزها 

 أهداف النظام المالي في الدولة الإسلامية
 او كل مما يلي من اهداف النظام المالي في الدولة الإسلامية؟

 القيم.حراسة الدين وحماية  – 1
 والطاقات.حسن استغلال وتخصيص الموارد  – 2
 الأفراد.حسن توزيع الثروات والدخول بين  – 3



 

 ضوابط النفقاتالعامة:
 .فبدونه تضعف كفاءة السياسة المالية حتى في ظل توفر الإرادات المالية:العدل والرشد الضابط الاول: تحقيق

تحيييرص السياسييية  الماليييية  فيييي جانيييب النفقيييات أن توليييد تليييك النفقيييات مصيييلحة :تحقييييق المصيييلحة   :الضيييابط الثييياني
 .تستمد من رقابة  الخالق سبحانه وتعالى لولي الأمر ثم رقابة ولي الأمر لولاته:الثالث: الرقابةطالضاب للمجتمع.

 صح(الأسئلة عليها تعتبر الرقابة من ضوابط النفقات العامة )
 انتهينا من النظام المالي الإسلامي 

 

 
أوجيييييييه الإنفييييييياق 
فيييييييييييييي الدولييييييييييييية 

 :الإسلامية

 في مجال إطارات النظام المالي أو السياسة المالية دتتحد

 على دور العلم  بالإنفاقلحراسة الدين والقيم ويكون  لك  هما يتجمنها ف -
 إلى مصالح المسلمين. هما يتجومنها  -

ذين تمثل النفقات العامة الأداة الأخرى للسياسة المالية وتكون مع الإيرادات العامة هيكل السياسة المالية وبقدر ما يتحقق التوازن بين ه
 .الجانبين تظهر فاعلية السياسة المالية

 
 

 
 

أهم مجالات 
النفقة العامة في 
النظام المالي 
مهم الإسلامي:
 التفريق بينهم
تقسيم  يمكن

مجالات 
النفقات العامة 

السياسية في 
المالية إلى 
 قسمين:

 

 )من القران والسنة(المخصصة:لنفقات أولا:ا
 .الوقفو  : الزكاةلمثالشارع. للدولة أو ولي الأمر التصرف فيها إلا في حدود المصارف التي حددها  زلا يجو هي تلك النفقات التي 

 :النفقات الغير مخصصهثانياً: 
بل ترك لولي الأمر أو للدولة نيابة عن المجتمع بمساعدة  هي تلك النفقات التي لم يحدد الشارع مصادرها وليست لها مصارف محددة

 لمث النفقات:تلكموأهالمسلمين.أهل الشورى من المسلمين من أهل الرأي والحكمة والخبرة تنظيم وترتيب أوجه الإنفاق فيما يحققلصالح 
 الخراج والعشور وأموال الفيء والضرائب وإيرادات ملكيه الدولة وغيرها./

 توفير الأمن الداخلي والخارجي فيما يتعلق الدفاع عن الدين والعقيدة مخصصه:فقات الغير من أمثلة الن
 للتحقق القوة والعزة للمسلمين. ص جزء من إيرادات الدولة الإسلاميةيتخص 
  وأعراضهم.التي تحفظ للمسلمين أموالهم ودمائهم الإنفاق على توفير الأجهزة الأمنية الداخلية 
  أحكام الشرع  المسلمين وفقدرءاً للخصومات بين الأنظمة ودور القضاءتنفق على سن 

 :الاقتصاديةالمجالات :من أمثلة النفقات الغير مخصصهو 
  مراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي 

  إنشاء صناديق التنمية 

  إقامة مشروعات رأس المال الاجتماعي أو ما يسمى بمرافق البنية الأساسية أو التجهيزات الأساسية 
 المجالات الاجتماعية:: مخصصهمن أوجه النفقات الغير و 
  ميين خييلال أمييوال الزكيياة  فييإن عجييزت أمييوال الزكيياة  فميين المصييادر تييوفير المسييتوى المعيشييي المناسييب للفئييات غييير القييادرة  علييى العمييل

 دور أيضاً في النفقة  على أمثال هؤلاء. ولأقارب المستحقالأخرى وهنا أيضاً يكون للدولة  دور 
  لييى صيييحة للتنمييية مهيياراتهم والمحافظيية عالتيييي يحتاجهييا النيياس  والمؤسسييات التدريبيييةتييوفير الخييدمات الصييحية  والتعليمييية  والمعاهييد

 .أجسامهم

 



 

 الأولية للنظام النقدي الإسلامي.النظام النقدي الإسلامي وتحديداً الأهداف 

 .على تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي ةالنظم المكونة للنظام الاقتصادي الإسلامي تعمل مجتمع .1
 الربط بين أهداف النظام الإسلامي والأهداف العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي علامة مميزه  .2
 والاجتماعيةالتزام النظام النقدي الإسلامي بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية  .3

 مقدوره تحقيق الأهداف المباشرة له بالنظام النقدي والمصرفي الإسلامي   .4

 للنظام النقدي الإسلامي: الأهداف الأولية
 الإسهام في تحقيق التنمية  الاقتصادية . .1
 الإسهام في تحقيق العدالة  الاقتصادية  والاجتماعية. .2
 تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة  النقدية . .3
 تحقيق التخصيص الأمثل للفوائض المالية. .4
 الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية:/الهدف الأول

 أي أنه يتأثر ويؤثر فيي مكونيات النظيام الاقتصيادي الإسيلامي والتيي مين الإنتاج جزء رئيسياً في كل نظام اقتصادي
 أهمها:

  بمفهومها الشامل.يهدف إلى الإسهام في تنمية الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية 
  يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

  يسهم في المشاريع الإنتاجية الحقيقة 
  أسييياليب الوسييياطة الماليييية الإسيييلامية تعميييل عليييى تحوييييل أصيييحاب رؤوس الأميييوال إليييى مسييياهمين فيييي الأعميييال

 المضاربيه والأنشطةالتجارية.وإبعادهم عن الأعمال الإنتاجية 
  المساهمة في اندماج رأس المال مع خبرة العمل 

  في تأمين كافة احتياجات الأفراد يسهم 
  العاطلةالحد من الموارد البشرية والمادية في تسهم. 

 والاجتماعية:في تحقيق العدالة الاقتصادية  مالثاني: الإسهاالهدف 
 مبدأ:التوزيع العادل للدخول والثروة مقصد دعت إليه الشريعة الإسلامية وهو مقصد يرتكز على مبدأين هما 

 الناس.في الكرامة الإنسانية والأخوة بين  ةالمساوا .1

 كراهية تركز الثروة والدخل في أيدي فئة قليلة. .2

تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية هدفاً يسعى إليه النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال نظمه الخاصة والتي 
 النقدي.من أبرزها النظام 

عتبر هذا الهدف من أبرز مميزات النظام النقدي الإسلامي باعتبار هدف العدالة التوزيعية من الأهداف التي لم ي
 الوضعية.ية تألفها الأنظمة الاقتصاد

 



 

 
تعتبر النقيود فيي أي مجتميع المقيياسه الهيامه لقييم الأشيياء النقديية:الاستقرار في قيمة الوحيدة  قتحقي :الثالثالهدف 
الدخول في نقد المسلمين وإفساده  نما يتضمضمن  ومنن الإخلال بها بمثابة الإفساد في الأرض. إات. بل يبوالط

 :الإفساد إماو عليهم. 
 وإمابعدم أدائها لوظائفها. -2فيها.   بإحداث تزوير  -1

  فلابد أن تحظى بالاستقرار في القيمة.لكي يتحقق للنقود كأهم المقايي  العامة للمجتمع 
  النقود تطلب قيمتها كقوة شرائية 

  انخفيياض القييوة الشييرائية للنقييود وارتفيياع الأسييعار لييه تييأثيرات مختلفيية علييى الييدخل الحقيقييي للفييرد وعلييى الثييروة
 النمو الاقتصادي.وعلى 

  .يسهم عدم الاستقرار النقدي بتأثيرات سيئة في توزيع الدخول والثروات 
  ثر على توزيع الثروات ؤ سوف يعدم الاستقرار النقدي 
 يظهر أثر عدم الاستقرار النقدي في تغير المراكز الحقيقة لدائنين والمدينين . 

 ثر عدم الاستقرار النقدي في التنمية الاقتصادية سلبياً ؤ ي 
  الواقعي.يؤدي التضخم إلى عجز جهاز التنمية عن القيام بوظيفته في توجيه الإنتاج تبعاً للطلب 
  تخصيص الموارد  ءسو التضخم يضعف من فاعلية النظام النقدي ومن ثمه 
  والآثييار السييلبية للتضييخم ميين جييراء عييدم الاسييتقرار تشييترك الييدول الغنييية مييع الييدول الفقيييرة فييي هييذه المسيياؤ

 النقدي.
 التضخم يتعارض مع أهداف النظام النقدي الإسلامي فكذلك الركود الاقتصادي والبطالة. 
 النظييام النقييدي الإسييلامي المحافظيية علييى اسييتقرار قيميية الوحييدة النقدييية باعتبييار  لييك ضييرورياً  تاو ميين أهييم أد

 :وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلاللتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية 

 المبادلات.التوافق والتناسب بين معدل نمو الكمية النقدية ومعدل نمو   -1
 والتدفقات السلعية.الربط بين التدفقات النقدية  -2
 المالية.ضللفوائالأمثل التخصيص تحقيق  الرابع:الهدف 

  لتحقيقه.لنظام الاسلامي ويسعى لهدفا رئيسيا  واستثمارهاالمدخرات 
 ستثمارية لعمليات الالثم توجيهها  الادخاريودعمها من خلال تنمية الوعي  الماليةلقيام بتجميع الفوائض ا 
  رضية الزكاة وجوب الزكاة فيهمافووجوب  المكافأةمتساويتان في الذم والحرمان من  والاكتنازعملية الادخار 

 قتصادية المنتجة عن طريق المساهمة فيي زييادة حجيم رأس وضعه في مجال الحركة الاو جزء من الدخل  اقتطاع
 .مالال
 لا يسهم في حشد المدخرات فحسب بل الوساطة المالية في النظام النقدي الإسلامي  واعتماد اللاربويةخاصية

 ستثماروالا الادخاريحقق تلاحم 



 

 وأهميتها:السياسة النقدية مفهومها 
 التعريف: مهمالمفهوم أو 

هي عبارة عن مجموعة الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بهدف ضبط كمية وسائل الدفع أو التأثير في 
 الاقتصادي.لتحقيق أهداف المجتمع  اتجاهاتها

  النقود من أهم أهداف السياسة النقدية على تحقيقها ةوحدلمستوى الاسعار  استقراريعتبر. 
 فيي حيدود معينيه لكنهيا قيد تصيبح اداة للتقلبيات الاقتصيادية ليذلك قتصيادي النقود تعتبر وسيلة لزييادة النميو الا

 واتجاهاتها ضابطة لتحكم في كمية النقود كأداةتقوم السياسة النقدية  

 الأولى في السيطرة على تقلبات الأسعار  النقديةالمكانةحتلت السياسة ا 
 الاستقرارسياسة النقدية كوسيلة لتحقيق لتدل تجارب الدول الرأس مالية على الأهمية النسبية ل. 
 واسييتقراربصييفه عامييه  الاستقرارالاقتصييادين الجييدد يعتقييدون أنهييا الوسيييلة الأكثيير فاعلييية فييي تحقيييق و الكنزييي 

 .مستوى الأسعار وقيمة النقود بصفه خاصة
 الأسعار مع المحافظة على أهداف التشغيل  استقرارتكامل بين السياستين هو الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف ال

 الاقتصاديو موالن
 :على تنفيذ السياسة النقديةاو المسؤولة المؤسسات القائمة 

 المركزي:المصرف  أولا:
 ب عيين ائييالقييائم علييى السياسيية النقدييية عييادة المصييرف المركييزي الييذي يتييولى أعبيياء أداره الشييؤون النقدييية كن إن

 .داره شؤون الدولة الماليةإوظيفة إصدار النقود والتولي و الدولة في تنفيذ هذه المهام 
  صورة ممكنة ضلأفبدأت الدول رأس مالية على إعطاء المصرف المركزي سلطات مستقلة لتنفيذ وظائفه على. 
  نهيا مين تطبييق وسيائلها المصارف المركزية الوضعية قدر من الحرية فسيكون لها سلطات حقيقية تمك تمنحإ ا

 .ستقرار قيمة النقوداستقرار الأسعار أو االتي تحقق 
 ى عسيتقرار التيي يرسيمها ويسييلال ببيرامج الاخيتيدخل وزارات ماليية فيي قيرارات المصيرف المركيزي ييؤدي إليى الإ

 .تحقيقهال
 :الجهاز المصرفي ثانيا:
 مسؤولية كبيرة في تعبئة أقصى  هاي تقع عليتوال مجموعة المصارف التجارية الخاصة:يقصد بالجهاز المصرفي

ستهلاكي لاانفاق مع نمو الدخل القومي وترشيد الإ باستمرارقدر من المدخرات القومية والتي يتوقع تزايدها 
 .ضوابط الإسلاميةلطبقا ل

  ز تنينقيدي مك لتعبة المدخرات عن طريق حث وحفز المدخرين على الأحتفاظ بميدخراتهم ليي  فيي شيكتكون
 .وإنما في شكل أصول مالية وودائع لدى المصارف

 
 



 

 يلي:وهذا يتطلب ما 
الأسيعار إليى خفيض  ارتفياعسيتقرار الأسيعار حتيى لا ييؤدي اأن تتكامل اجهزة الدولة المالية والنقديية فيي تحقييق أولا:

 قيمة العوائد النقدية 
بيدائل للنقييود ضيمن نطياق المؤسسييات  ابتكيارأن يعميل المصييرف المركيزي عليى تشييجيع الجهياز المصيرفي فييي ثانييا:

 .ةللمعايير الإسلاميالنقدية والمالية الوسيطة طبقا 
شير فيي القيرى تالتيي تن الصيغيرة مصيرفيةتبني نظيام الوحيدات اليجب نظر إلى أوضاع البلاد الإسلامية الراهنة البثالثا:

 .والأرياف
 ________________________________ 
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